
  بجاية - جامعة عبد الرحمان ميرة

  العلوم السياسيةكلية الحقوق و 

 عامالقـانون ال  قسم

  مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق

  القـانون العام  : فرع

 الإنسانالقـانون الدولي الإنساني وحقوق  : تخصص  

  :الأستاذ  إشرافتحت                :البةمن إعداد الط

  بويحيي جمال. د                                               قراش كافية زوجة حداد

  :لجنة المناقشة

رئيسا "بجاية"جامعة  عبد  الرحمان ميرة  " أ"عبد  الكريم، أستاذ مساعد قسم    الأستاذ ناتوري. 

  مقرراو   مشرفـا  "بجاية"جامعة عبد الرحمان ميرة"ب"قسم  بويحيي جمال، أستاذ محاضر  الدكتور. 

اممتحن" بجاية"جامعة  عبد  الرحمان ميرة  "أ"الأستاذ منعة جمال ، أستاذ مساعد قسم  ا. 

 2015- 2014الجامعية    السنة

القيمة القـانونية للإعلان العالمي لحقوق  

الإنسان  بين النّص والممارسة



- من سورة الإسراء80الآية   - من سورة الإسراء80الآية  - - من سورة الإسراء80الآية  - -

MEH DI
Tampon

MEH DI
Tampon



  :أهدي ثمرة جهدي إلى  

كريمين، أطال االله من عمرهما وأمدهما  ال  اولدي  

  .بالصحة والعافية

  .مصدر فخري واعتزازي  وأختيتي  إخو     

  الذي كان سندي وخير عون لي    إلى زوجي

   خالتي  إلى،  العزيزين  والديهإلى  

حمان  جامعة عبد الرّ بأساتذة كلية الحقوق  إلى  و 

  .ميرة

  كافية                  



  إلى الأستاذ المشرف

الفـاضل    الدكتورأتقدم بالشكر الجزيل إلى  

لهذا العمل من  ه  على ما أولا "بويحيي جمال"

  .نجاز هذه المذكرةلإعناية ومتابعته  

وأتقدم بشكري إلى الأستاذ قـاسيمي  

رة التي قبلت مناقشة هذا  واللجنة الموقّ 

 .البحث المتواضع



:المختصرات المستخدمة أهمبقائمة

  ةــبالعربیباللغة  : أولا

.الجریدة الرّسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة      : ش.د.ج.ج.ر.د

.دون تاریخ النشر      :  ن.ت.د

.دون دار النشر      :  ن.د.د

محكمة العدل الدولیة      :  د.ع.م

.الولایات المتحدة الأمریكیة      :  أ.م.الو

.الصفحة           :ص 

.من الصفحة إلى الصفحة      : ص.ص

طبعةدون       :  ط.د

والإنجلیزیة غة الفرنسیةلّ بالالمختصرات :ثانیا

- P : Page.

- Ed : Editions.

- C.i.j : Cours Internationale de Justice.

- u.s.a : United State of America.

- N° : Numeros.



إذا سلمنا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا یعدو ((

من جهة النّص فإنه "غیر ملزمة"أن یكون مجرد توصیة 

قد ارتقي من جهة الممارسة لیؤسس لإلزامیة قانونیة 

 jus(وقواعد ) Erga Omnes(فریدة تتقاطع مع مبادئ 

Cogens(، وهذا كله یأتي في اتجاه تأصیل نظام عام

)).في القانون الدولي وأخلقة قواعده

.بویحیي جمال/الدكتور
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من الانتهاكات التي لا مثیل -في تاریخ البشریة-قائمة طویلةالثانیةتركت الحرب العالمیة

الوضع تقریبا على منواله إبان الحرب الباردة استمر من قبل في میدان حقوق الإنسان هذا، و  لها

أو ما یعرف بتوازن الرعب بین المعسكر الغربي بزعامة الولایات ،في العالم بین القوى العظمى

، غیر أنّ ذلك تضمن -سابقا-المتحدة الأمریكیة، والمعسكر الشرقي تحت قیادة الاتحاد السفیاتي

المعاییر المشتركة عادة الهدوء وحمایة الدولیة من أجل إجهود التكاتفت مؤشرات إیجابیة بالفعل 

.التكنولوجیة العسكریةر الأسلحة تطو للإنسانیة أمام 

نسمیه رسكلة لعصبة الأمم المتحدة مع إنشاء هیئة الأمم المتحدة أو ما یمكن أن لكن 

الحریات مجالات المرتبطة بحقوق الإنسان و والتوجهت جهود المجموعة الدولیة لحمایة الفئات 

ي الاحتیاجات الخاصةالأطفال، النساء، العجزة، العمال، اللاجئین، ذو بالأساسیة فاهتمت 

بالحقوق السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة، والمدنیة  كذلك وبحقوق الشعوب، كما اهتمت

عملت لجنة حقوق الإنسان على اعداد مجموعة من الصكوك أو إذ  .وبمجال التنمیة، وحمایة البیئة

وهو المصطلح الذي استقر علیه الفقه الدولي في مجال حقوق الدولیة، ةما یصطلح علیه بالشرعی

الإنسان، وتتمحور في ثلاثة مواثیق وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص 

.بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة، الاجتماعیة، والثقافیة

ان فرانسیسكو لإعداد میثاق الأمم المتحدة تم اقتراح وضع اعلان في فترة انعقاد مؤتمر س

ملحق بالمیثاق حول حقوق الإنسان الأساسیة من قبل بعض الوفود آنذاك، ولكن هذا الاقتراح لم 

في لندن ة التي عقدتینل قبول بعض المؤتمرین، وأعید الاقتراح في الدورة الأولي للجمعیة العام

 هذا كله، 1لجنة حقوق الإنسان بإعداد الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسانمن ثم كلفت، و 1946عام 

-15.ص ص.لدراسات والأبحاث الإستراتیجیةموقع خاص ل،"حقوق الإنسان في الإعلان العالمي"خلیل حسین، )1

:،منشور على الرابط الإلكتروني الأتي16

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2013/03blog-post_983.html

23:45على الساعة  01/05/2015 :طلاع تاریخ الإ
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من أجل إعداد إعلان دولي له صفة برنامج عام غیر ملزم على أن یعقب ذلك اتفاقیة أو أكثر من 

.أجل تجسید إلزامیة قانونیة، ووسائل لحمایة هذه الحقوق

دیسمبر  10في لحقوق الإنسان اصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي 

، الذي یعد انطلاقة للحركة العالمیة لفائدة حقوق الإنسان، ویعود سبب اصدار هذا 19481

:الإعلان في مدة قصیرة بعد تكوین أجهزة الأمم المتحدة إلى

الاقتناع بأن ما جاء به میثاق المنظمة یحتاج إلى وثیقة تفصیلیة خاصة تعالج

.موضوع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة كقضیة جوهریة

  ووجوب تحدید الحقوق والحریات بشكل مبسط في صیغة وثیقة مستقلة بلغة

.2بسیطة

هذه الوثیقة، من جهة أنّ الإنسان في حدّ ذاته هو جوهر ما تبحث فیه إذ لا نجد "تقدیس"تم 

والشيء الذي یثیر اهتماماتنا أكثر .اته الأساسیةحمایة حقوق الإنسان وحریمیدانـا أكثر أهمیة من ـ

لم تعد قواعد القانون فالدولي،  ىهو البحث عن وسائل أكثر مسایرة لتطورات الحاصلة على المستو 

حقوق ضبطتالدولي الكلاسیكیة تسایر التطورات المعاصرة، والنظرة الجامدة للنصوص التي 

أمام ظهور نظام دولي جدید یتسم ببروز القواعد نلمس تحولات للقواعد الدولیةومنالإنسان، 

من القواعد وأسس أخلاقیة مرتكزة على حد أدنىالجوهریة المعنیة بحمایة قیم عالمیة مهیمنة

.للإنسانیة امشترك االتي تشكل تراثالإنسانیة الجوهریة، و 

=.
-د(ألف  217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة )1

:منشور على الموقع الآتي.1948دیسمبر /كانون الأول10المؤرخ في )3
http://www.un.org/ar/documents/udhr/

14:06على الساعة 03/03/2015الموقعزیارةتاریخ

-سابقا-دول من الكتلة الشرقیة والاتحاد السفیاتي5دول، 8دولة دون معارضة وامتنعت عن التصویت 48ووافقت علیه 

.جنوب افریقیا و العربیة السعودیة

  241ص.1995- 1994نشأت عثمان الهلالى، التنظیم الدولي أكادیمیة الشرطة، دار النهضة العربیة، القاهرة، :انظر
2 ) Voir Claude Leclercq, libertés publiques,troisième, Ed litec, paris.1996.P9.
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Régles""بالقواعد الآمرة"وظهور القواعد الجدید التي أسماها الفقه الدولي 

IMPERATIVES" إلى جانب تسمیات أخرى منها"JUS COGENS" أو "PERENTORY 

NORMS".1

لفلسفة القانونیة ا لبناءالانطلاقة الأولىبمثابةمحل الدراسة كان الاعلان العالمي ومن هنا 

تبره بمثابة دستور لحقوق الإنسان، لمواثیق حقوق یمكن أن نعالتي لمنظومة حقوق الإنسان، 

مبادئ سامیة لا یمكن المساس هذه الوثیقة تحمل  كون أن. الدولیة، الإقلیمیة، والوطنیةالانسان 

.دون غیرهالبعض منهابها أو تقیدها إلا إذا كان ذلك في إطار القانون، 

أسباب اختیارنا لهذا الموضوع:

ست بالتحولات الجوهریة التي مهذا الموضوع من اقتناعناالسبب الرئیسي لاختیارنایعود

یما یخص القواعد القانونیة على المستوى الدولي والمتعلقة بحقوق الإنسان، إذ لوحظ تغیر ف

الدول فرضتها والأشكال التيالمنظمات الدولیة،سجلناها على مستوىالإلزامیة الكلاسیكیة التي

بغیة تحقیق تحتفظ بهاحق الفیتو كورقة رابحةلتضمن لنفسها المنتصرة في الحرب العالمي الثانیة

.في مفهومها"المارقة"الاقتصادیة والسیاسیة على حساب الدول صالحهام

الدراسات السابقة في الموضوع:

ق إلا على الرغم من أنّ هذه المسألة لیست حدیثة من الناحیة الزّمنیة بالنسبة لدارسي الحقو 

أنها تبقي الأبحاث التي بإمكانها استجلاء الكثیر من النقاط القانونیة الغامضة، ومن هنا تكفي 

:الإشارة ألى بحثین اثنین 

.بویحیي جمال، القانون الدولي في مجابهة التحديّ الأمریكي-

تحولات "مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع حمیطوش جمال، القواعد الآمرة في الإجتهاد القضائي الدولي،)1

.35ص.2010معمري تیزي وزو، ، كلیة الحقوق،جامعة ملود"الدولة
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.حمیطوش جمال، القواعد الآمرة في الإجتهاد القضائي الدولي-

إشكالیة البحث:

:الإشكالیة التالیة حأجل الخوض في المسألة التي أشرنا إلیها آنفا نطر ومن 

كیف یمكن تفسیر إلزامیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جهة الممارسة إذا سلمنا 

بأنه من جهة النّص لا یعد أن یكون مجرد توصیة ؟ 

منهج البحث:

موضوع دراستنا الاعتماد تطلب یتتحقق الغایة التي نسعى إلیها من وراء هذا البحث حتى 

:على منهاج مختلفة للبحث

:المنهج التاریخي

ونحن في إطار التعرض للتحولات لوثیقة عالمیة لفترة من الزمن ولدتها ظروف تلك الفترة 

حة إلیها فكان من الضروري جدا الاستعانة بهذا المنهج من أجل إلقاء الضوء على الحاجة الملّ و 

.المبهمة في سیاقها التاّریخيبعض الزوایا 

:المنهج التحلیلي النقدي

ي اخترناه لمذكرتنا یعتمد في الدرجة الأولى على هذا المنهج كون أننا  موضوع البحث الذإن 

بصدد تحلیل فكرة موجودة سلفا وهي القیمة الأخلاقیة الأدبیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان  

إلى تحلیل المعطیات طبعاوهذا ما یحتاج،اثبات هذا التحوللنصل إلى عكس منطلقنا علیه وهي 

.ثم نقدها

:المنهج الاستدلالي

الفكرة السائدة بعد أن انتقدناها على ما هي لدحض ،تقدیم الحججیحتاج بحثنا هذا الى الاستدلال و 

.علیه فیأتي ما یجب أن یكون عن طریق الاستدلال
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:المنهج الوصفي والمقارن

.صف والمقارنة من أجل توضیح الأفكار والمفاهیمو الى ال كذلك درستناتحتاج 

فصلین، تناولنا في الفصل الأول قسمنا بحثنا هذا إلى لغرض الإجابة على الإشكالیة أعلاه

منه القیمة القانونیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جانبه النّظري، أما في الفصل الثاني فقد 

ولات التي طرأت على هذه الوثیقة بفعل التطبیق الفعلى والمیداني لها على تعرضنا لأهم التح

المستویات الثلاثة الدولیة، الإقلیمیة، والمحلیة وأخیرا تطرقنا لنتیجة هذا التطبیق للإعلان العالمي 

.لحقوق الإنسان
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-بحث في الإطار النظري-الإلزامیة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:الفصل الأول 

كون  ،ات الدولیة كمصدر للقانون الدوليطرحت عدة اشكالات فیما یخص قرارات المنظم

وحتى تملك المنظمة أهلیة ن شخص من أشخاص القانون الدولي،ع أنّ هذا التصرف صادر

،لمنظمات الدولیةااصدار قرارات ملزمة یجب أنّ تمثل كیانا متمایزا وتطرح القیمة القانونیة لقرارات 

.1المعاصربین فقهاء القانون الدولي قضیتین رئیسیتین أثارتا جدالا حادا 

تتمثل القضیة الأولى في تبیان مسألة تمتع قرارات المنظمات الدولیة بقوة إلزامیة أكیدة 

تطرح مسألة اعتبار قرارات فتكمن في امكانیة أما القضیة الثاّنیة،بالنّسبة لأعضاء المجتمع الدولي

.2المنظمات الدولیة مصدرا للقانون الدولي المعاصر

الصفة الإلزامیة لتحمل تصرفاالذي یجعل منه ،بطابع خاصیتّسم هذا النوع من القرارات إذ 

جال من أصناف متعددة بحسب المقرارات المنظمات الدولیةتتشكل و  )أولمبحث(في ذاتها 

ویعتبر الاعلان أحد صور التعبیر الذي تلجئ إلیه المنظمات ،روالجهاز الذي أصدر هذا القرا

).نمبحث ثا(الدولیة في مناسبات نادرة على العموم لتكریس مبادئ سامیة 

القانون توراه في العلوم تخصّصأطروحة لنیل شهادة الدك،دولي في مجابهة التحدّي الأمریكيالقانون ال،بویحي جمال)1

 .23.ص.2014 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،-تیزي وزو-ود معمريجامعة مول
.18.ص.2005،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،2.ط،المعاصرالدوليدراسات في القانون ،عمر سعد الله)2
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المبحث الأول

عن المنظمات الدولیة ةادر الأعمال الصّ 

ملزمهو  منها ماdecisions,  تمتحدة بأعمال قانونیة تسمى قراراالأمم الهیئة تقوم 

أو توصیات )11/2المادة(actionsأو اعمالمیثاقالمن )4/2المادة (مثالها ما جاء في  و 

recommandations) 4/2المادة(، المناقشةdiscussion)11المادة(النظرétudie)المادة

)19المادة (autorisationالسماح،)17المادة (approbationالمصادقة ،)11

.1)33/2المادة( invitationالدعوة

ة التي نتیجة للآثار القانونیجاءهذا التنوع الاصطلاحي لمختلف أعمال المنظمات الدولیة

أو لصلاحیة الجهاز المصدر صدارها لأحدى هذه التصرفات القانونیة،تهدف الیها المنظمة عندا إ

التطورات المعاصرة وإن كانت على درجات متفاوتة في القیمة القانونیة لها، إلا أن للعمل القانوني، 

فیما یخص مصادر القاعدة القانونیة التي یمكن أن نطلق علیها سایرتها تحولاتللمجتمع الدولي 

یجعل منها مصدرا للقواعد ما،المصادر التقلیدیة، إلا أنه لیس لكل أعمال المنظمات الدولیة

.وفق ظروف خاصةلبعض منها فقط الذي ینفرد بجملة من الخصائص بل ا ةالدولی

، مذكرة لنیل درجة )منظمة الأمم المتحدة نموذجا(، الطابع التشریعي لقرارات المنظمات الدولیة بدر الدینبوذیاب )1

  .  16.ص .2011 ،ة، جامعة تیزي وزوالعلوم السیاسیكلیة الحقوق و "نون الدولي العامالقا"الماجستیر في لقانون الدولي 
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لالأو المطلب

أعمال المنظمات الدولیة فيالقرارات الدولیة 

الغایة باختلاف المقام الذي صدرت فیه و تختلف القرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة

ن نعتبره وما یثیر اهتمامنا في هذا المطلب هو القرار الذي یمكن أ،المرجوة من وراء اصدارها

نظرا لآثار هذا الأخیر على القواعد الدولیة،عن المنظمات الدولیةمحور الأعمال التي تصدر

.للمكانة التي یحتلها في جدول أعمال المنظمات الدولیةو 

و ن حیث الجهة المصدرة للقرار أبمفاهیم متباینة سواء مالقرار  الفقه الدولي حاطوأ هذا،

اذ یعتبر هذا النوع ذو طبیعة قاعدیة في حال توفرها على ،المدى الذي یحتویه هذا الأخیر

، ومن بین الأعمال التي )أولاً (الخصائص التي تجعل منه مصدرا من مصادر القانون الدولي

وبوجه الخصوصهو الإعلان حدى نماذجها و لدولیة نتعرض الى إتصدر عن المنظمات ا

لمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووافقت علیه الجمعیة ن العالمي لحقوق الإنسان الصادر لالإعلا

.)ثانیاً (19481العامة في الدورة الثالثة لها عام

.المرجع السابقالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، )1
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الفرع الأول

المنظمات الدولیةفي الجدال الفقهي للقرارات الصادرة عن

تجاهینا فتشكل .رللقرا اصحیحو  شاملااً مفهوم هعطاءا ةولاانقسم الفقه الدولي في مح

أما التیار ،)أولاً (لى الجهاز التشریعي للمنظمة الدولیة إالفریق الأول أن ینسب القرار  ىیر فقهیین،

قسموا اختلفوا من جهة أنهم  همكل أجهزة المنظمة مخولة لإصدار قرارات دولیة، لكنالثاني یؤكد ان

.)ثانیاً (،)القرار بالمفهوم العام والقرار بالمفهوم الخاص(القرار في حد ذاته إلى مفهومین 

ة شرعیة لإصدار القرارات الدولیةالجهاز التشریعي للمنظمة الدولیة كسلط:أولاً 

القرار هو وسیلة قانونیة تنسب الى جهاز تشریعي لمنظمة دولیة عالمیة النطاق بصرف

.1المتبعة في اصدارهالإجراءاتو واه أو التسمیة التي تطلق علیه محتالنظر عن

إلا أن هذا المفهوم لا یمكن أن نأخذه على إطلاقه اذ لا یمكن التسلیم بصدور القرار من جهاز 

.2واحد في المنظمة لكون قرارات المنظمات الدولیة تصدر عن أكثر من جهاز واحد

أن مثل هذه القرارات ینسجم مع الطرح الذي نادت به ":و یعقب على ذلك الدكتور بویحیى جمال 

ساوي المطلق  في لعلاقات الدولیة اعتبارا للتأكبر ل)دمقرطة(الاستقلال من أجل الدول حدیثة العهد ب

-)جمعیة الأمم المتحدة(في الجهاز التشریعي للمنظمات الدولیة-بین الدول الكبرىالسیادة بینها و 

.3"الأمر الذي یخلق مقدارا معینا من الشرعیة الدولیة القائمة على التمثیل العادل لإرادة جمیع الدول

، الشركة الوطنیة للنشر )جمال مرسى، ابن عمار الصغیر/ترجمة (بجاوي محمد، من أجل نظام اقتصادي دولي جدید)1

  .171.ص. 1980والتوزیع الجزائر، 

.269.ص. 2005، عنابةدار العلوم، ط،.د ،)المصدرالمدخل و (القانون الدولي العام  مانع جمال عبد الناصر، )2
 . 60.ص. المرجع السابق،بویحي جمال)3
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لى هذه الدول لیس من جهة انتمائنا إ،الأستاذذهب إلیهونحن نساند هذا الطرح الذي 

الدول في السیادة على اختلاف وزنها في ر قانوني ومنطقي كون أن تساويمنظو امیة، بل من النّ 

الساحة الدولیة وكذلك ترجیح الكفة للأغلبیة  في اتخاذ قرارات معتدلة في حق أشخاص القانون 

  . الدولي

الدولیة  في سلطة إصدار القراراتالأفقي لأجهزة المنظمة الامتداد:ثانیا 

عن  عن الإرادة یصدرأنه تعبیرإرادي رسمي للمنظمة الدولیة أور یعتبر القرار تعبی

manifestationالمنظمة الدولیة formelle d’opinion،  ذا التعبیر قد یتخذ صورة ملزمة هو

ادة المنظمة یصدر في صیغة تعبیر عن إر و  ،décisionهنا نكون أمام المفهوم الضیق للقرارو 

.وهو ما اصطلح علیه بالتوصیة،مرة وقد یتخذ صورة غیر ملزمةآ

فیما یخص القرارات التي تدخل في سلطة ابراهیم الشبليالأستاذیتجه في هذا الصدد و   

أنها كل صور التعبیر عن إرادة المنظمة سواء كان هذا التعبیر في صورة غیر آمرة ":المنظمات 

أو في صورة آمرة جزئیا مثل  recommandation, تالتوصیاحالة هيو 

règlesالقواعد الملزمة ورة آمرة قانونا مثل الاتفاقات و ، أو في صdéclarationالتصریحات

 contraignantes أو القراراتdécisions"،  جمع بین الأعمال نفسهبلي الشالأستاذ إلا أن

.في هذا الفصلكون أن هذه الأخیرة تخرج من نطاق دراستناإلا أنّ ،1الاتفاقیةو  الانفرادیة 

القرار هو كل تعبیر من جانب :"ینظر من زاویة أنف ،امي عبد الحمیدأما محمد س

عن  –جراءات التي رسمهامن خلال الاعلى النحو الذي حددها دستورها و یتم–المنظمة الدولیة 

.2"ددة على سبیل الالزام أو التوصیةرادة الذاتیة لها الى ترتیب آثار قانونیة معینة محاتجاه الإ 

 .19.ص. قالمرجع الساب،بدر الدینبوذیاب1
ط، الناشر منشأة المعارف .د ،الدولیةالحیاة -عدة الدولیةالقا- أصول القانون الدولي العامحمید،محمد سامي عبد ال2

.ص128..ن.س.الاسكندریة، ، د
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ن لم تتصف بصفة الإلزامیة حسب محمد وإ ،حوال تكون للقرار آثار قانونیةالأ ففي كل

.سامي عبد الحمید

القرار بالمفهوم العام-أ

ما في شكل توصیه إعلان لائحةإویكون ،عن منظمة دولیةیشمل كل تصرف صادر

.یحمل الصفة الالزامیة أو یخلوا منهاكان سواء و   )قرار(

الخاصالقرار بالمفهوم -ب

یقصد به التصرف القانوني الملزم لهذا السبب اقترنت هذه التسمیة بمصطلح اللائحة 

.1وتتصدر هذه التصرفات الأعمال الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وفقا للفصل السابع

الفرع الثاني

لقاعدي لقرارات المنظمات الدولیةالتكوین افي 

unمقدمة ،من جزئیینقرارات المنظمات الدولیةتشكللبا ما تغا préambule   الجزء و

یحوى عناصر أساسیة تجعل منه أنه عمل قانوني دولي انفرادي  و  ،)أولاً (الفعال في الموضوع 

.یمر على عدة خطوات من أجل اصداره في شكله النهائيكما أنّه)ثانیاً (یرتب آثار قانونیة و 

الفني لقرارات المنظمات الدولیةالتشكیل : أولا

أغراض م فیها شرح أهداف و یتمثلما أشرنا إلیه أعلاه، یحتوي القرار على جزئین، مقدمة 

قة أو ربطها مع باتشیر كذلك الى القرارات السّ و  ،لى اصدارهإالحالة التي أدت فضلا عن،القرار

.قامت بها المنظمةالتيغیرها من الأعمال

.66.ص. المرجع السابق،بویحي جمال)1
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laال في الموضوعهو الجزء الفعّ الثاني و أما الجزء  partie opératoireتشكل من مجموع فی

قرات أو كلمات من ستجابة لأحكام دولیة سابقة باستخدام فمن أجل اتخاذ جزء ما أو ا يد تأتموا

.1یعبر عنها بطریقة رسمیة في قالب قاعدة ملزمة إصدارهسابقة على قرارات 

لقرارات المنظمات الدولیةساسیة المیزات الأ:ثانیا

هناك من الخصائص ما تجعل من القرارات الدولیة قرارات ذو طبیعة قاعدیة، تأهلها لأن 

:تتمثل هذه الخصائص فیما سیأتيقانون الدولي و لقواعد ال ریعتكون مصدرا من مصادر التش

   الدوليالطّابع القانوني و -أ

رادة الشخص إیتوجب علینا البحث عن اتجاه ،كانلإثبات الطبیعة القانونیة لأي قرار 

حداث آثار قانونیة وفقا للنظم إ رادةین على ذلك أن تكون نتیجة هذه الإویتع،القرارمصدر 

.القواعد الدولیةو 

أشخاص القانون إذا جاء تعبیرا عن إرادة شخص من ،یكون القرار تصرف أو عمل دولي

.2المعیار العضويب ذاأخالدولي ذلك 

لإرادة المنفردة في اتخاذ القرارتحقق ا -ب

یة عن الإرادة الذاتجو من الاستقلالیة و  في ،قراراتهامن أجل اصدار  ةالمنظمات الدولیبّرتع

فینتسب القرار الى ،اختصاصاتهایخول لها حریة مباشرة هذا ما ،إرادة الأعضاء المشكلة لها

.كشخص قانوني دولي أيالهیئة ككل 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 3.سعد االله، دراسات في القانون الدولي المعاصر، طعمر:نظرا )1

 . 24-23ص.ص.2005
.20.ص.المرجع السابق،بوذیاب بدر الدین)2
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  القرار إلزامیة -ج

فیمتد أثر القرار الى كافة ،إنهاءهلى إنشاء حق أو تعدیله أو للقرار إتسعى الهیئة المصدرة 

الأعضاء المنتمیة الىأي عضو منون الأخذ بعین الاعتبار موافقة د ،أعضاء المنظمة

1.منظمةال

بضرورة التقیید شعار المخاطبذلك من أجل است،یحمل القرار في ذاته قوة إلزامیة

.مقترنة بخاصیة الإلزامیةجدهانامفیما یخص مسألة الجزاء التي عادة و  ،الأخیرالانصیاع لهذا و 

اذ نجد من الفقه من نفى امتداد جزاء القاعدة ،حول هذه الفكرةفقهیة ال راءالآ تباینت

لكن  ،ذات طبیعة خاصةومة القانونیة الدولیة القانونیة الى المنظومة الداخلیة للدول بحجة أن المنظ

آثاره على أشخاص القانون الدوليهو واقع في الممارسة أن جزاء القاعدة القانونیة یحدثما

.أوالتقاعس في تطبیق أحكامها/وجودها رغم الانتهاك یبقى للقاعدة القانونیة قیمتها و و 

التّجریدالعمومیة و  -د

العمومیة 1-د

ضرورة أن یوجه الخطاب الى الكافةذلك لا یعني بالرار محملا بصفة العمومیة و یصدر الق

.2فیعد بذلك قرارا فردیا،أو أن یخص عدد معین من الأشخاص

التّجرید 2 -د

ففكرة التجرید تعني أنٌ ،ضهما البعض لتشكلا قاعدة قانونیةالتجرید بعتتلازم العمومیة و 

النٌص دائما تبقى فیه امكانیة تطبیقه على واقعة مماثلة في المستقبل بالرغم من تغیر في المراكز 

  .24.ص.المرجع السابقیاب بدر الدین،ذب)1
2

 .63.ص.المرجع السابقبویحیي جمال،)
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تنتفي صفة ،لحكم القاعدة ةالقانونیة في حال أصبحت المراكز القانونیة في المستقبل غیر قابل

.1التجرید

مراحل اصدار القرار:ثالثا

حق .لأي عضو من الأعضاء المنتمي الیهالقانون الداخلي للمنظمة الدولیة یخول ا

كل المنظمة بعد اقرار هذا إلا أن الصیاغة النهائیة تكون باسم ،قرار المبادرة بتقدیم مشروع إعداد

الأعضاء یوزع على جمیع و  ،شروع رسمیا الى الأمانة العامةثم یتم بعد ذلك احالة الم،القرار

لیمر المشروع على جملة من المفاوضات  ،ثم یدرج في جدول أعمال المنظمة،رةلمقرّ غات اللاب

القرار في الحالات  دادعلى مشروع اع ىجر تیمكن أن تيال ةالضروری تالتعدیلاو بعد التنقیح 

علیهعلى الأعضاء قبل التصویت النهائىتوزیعه یعاد صیاغة القرار و في هذه الحالةو  ،العادیة

تجسیده و خراج مشروع القرار بإ - ةیّ همالأ بالغةالتي تعتبر مرحلة-عملیة التصویتتنتهيبهذا 

.2أسلوب التصویتأسلوب توافق الآراء أوإماتعتمد المنظمةف قانونیا 

الصور المختلفة لقرارات المنظمات الدولیة:رابعاً 

التنفیذیة للمنظمة، أصبح الجهاز التشریعي یضطلع بسلطات كانت من اختصاص السلطة 

وهي سلطة وضع قواعد لائحیة، كون أنّ مصطلح التشریع أصبح یعنى به تصرف صادر من 

.فتتشكل منه مختلف صور القرارجانب واحد للجهاز المختص بإرساء القواعد القانونیة الملزمة،

القرارات الملزمة أو التنفیذیة_1

من إصدار القرار وكذلك الوسیلة المتبعة في تحقیق الإلزامیة تخص الغایة المراد تحقیقها

:ذلك وهناك نوعان من القرارات الملزمة

  .63.ص.بویحیي جمال، المرجع السابق:انظر)1
 .24.ص.المرجع السابقبدر الدین، بوذیاب:انظر)2
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القرارات الملزمة في كافة عناصرها-أ

.مباشرةو  ثار قانونیة ملزمة حالةآي تحدث الت القرارات هيو 

الوسیلةالقرارات الملزمة من حیث الغایة دون-ب 

بدون تقیده ،صل إلیهالتي یجب التو تلك القرارات التي تلزم المخاطب في النتائج اتتمثل في

.1بأي وسیلة لتحقیق هذه النتائج

اللائحة–2

یختلف إذ لا  في الاستخدام القانوني یقصد بها القرارات الصادرة عن المنظمة الدولیة،

أخرى من صور  ةصور احتجب خلفلقرار في آثارها القانونیة حتى وإن مصطلح اللائحة عن ا

التي سایرت التطور الذي طرأ تبر اللائحة أداة حدیثة لتقنین وتطویر القانون الدولي و تع،2القرار

.3، أصبحت أداة لسن قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسانعلى بنیة المجتمع الدولي

   اتالتوصی–3

الدولیة الى اتخاذ قرار أو موقف معین هو نوع من القرارات تدعوا من خلالها المنظمة 

أو الى أي منظمة أو هیئة دولیة ،أو الى أحد فروعها،جهه الى دولة أو مجموعة من الدولتو 

تنفیذها في النّظم القانونیة الدّاخلیة للدول الأعضاء إدماج قرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن و ،منماني محمد المولدي)1

1جامعة الجزائر،كلیة الحقوق بن عكنونیة،العلاقات الدولة الماجستیر في القانون الدولي و مذكرة مقدمة لنیل شهاد

  .18.ص. 2013

2
.38.ص. المرجع السابق،عمر سعد االله:انظر)

3
ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، دیو 5.مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، طعمر سعد االله،:انظر)

.100.ص.ن.س.د



الفصل الأول

-طار النظريبحث في الإ-الإلزامیة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

22

فلا تتولد عنه قوة إلزامیة حق أو التزام لصالح المخاطب بهیتمیز بأنه خال من إنشاء .أخرى

.1قانونیة

توصیات محددة-أ 

مثال قبول أو رفض عضو في الأمم ،سلطة إصدارھا أو الامتناع عن ذلكمة فیھا فقط تخول المنظ

.المتحدة 

توصیات غیر محددة-ب 

.2مثالھا سلطة مجلس الأمن في حل المنازعات سلمیا .مةكامل السلطات للمنظتطلقھنا 

   الإعلان – 4

بعض المبادئ تعبر من خلالها المنظمة لتأكید الوسائل القانونیة التي إحدى الصور و یعتبر

سة في الفقه مكرّ  ةهذه الرؤیو  ،علیه الصفة الإلزامیةضفيتو  ،ساسیة في شأن من الشؤون الدولیةالأ

اذا ": اذ یقول أنّه)جیرهارد قان غلان(الأستاذ ا الاتجاهمن بین أنصار هذو  ،رالدولي المعاص

،الناحیة القانونیةملزمة منمبادئ تعتبرها الأمم المتحدةكد كانت إعلانات الجمعیة العامة تؤ 

تفسر في و  ،للدول الأعضاء في الأمم المتحدةفي الواقع تعید صیاغة الأعراف القانونیةفإنّها

.3"بعض الأحیان معنى مثل هذه الأعراف كما تراها الدول التي توافق علیها

ة خارج الهیئات الدولی-الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة–النظریة العامة (صلاح الدین عامر، قانون التنظیم الدولي )1

  .264.ص.2002.، مطبعة جامعة القاهرة،ط.، د)اطار الأمم المتحدة

  .19.ص. المرجع السابق،منماني محمد المولدي:انظر2)

 .37.ص. لمرجع السابقا  ،عمر سعد االله:انظر)3
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المطلب الثاّني

ة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانللوثیقة المتضمنإشكالیة التوصیف القانوني 

في تبیان أهمیة القرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة في فعّالا ایلعب الفقه والقضاء دور 

مجال انشاء قواعد قانونیة ملزمة على المستوى الدولي، والتي یمكن اعتبارها مصدرا جدیدا لم 

والإعلان  ،لنّصعند وضع هذا ا،1ي لمحكمة العدل الدولیةمن النّظام الأساس)38(تتضمنه المادة 

ولم تجتمع الآراء ،)أولا(الاشكال القانونیة المبتكرة لأعمال المنظمات الدولیة هو أحد الالیات و 

الأحكام القضائیة فیما یخص القیمة القانونیة التي یحویها الاعلان العالمي لحقوق الفقهیة ولا 

).ثانیا(الانسان 

الأول الفرع

قانوني في أعمال الأمم المتّحدةأسلوب الإعلان كتصرف

وبرّغم من اندماج هذا  الدوليالقانون مجال  في -نسبیا-عتبر الإعلان أسلوب حدیث ی

الأسلوب ضمن النّشاط المنظّمي للأمم المتحدة إلا انه یمثل نسبة ضئیلة مقارنة بعدد اللوائح

من الفقهاء من یجزم أن الصّفة الرئیسیة للإعلانات تنبع من و  المتبناة من قبل الجمعیة العامة،

میة عن مبادئ تكتسي أهمیة كبرى وقیمة دائمة عمو ها تستهدف التعبیر بصورة مهیبة و كون

الإعلان في ممارسة الأمم المتحدة :"إذا یتجلى ذلك من دراسة الأمم المتحدة حین تقول،وجوهریة

ذات أهمیة كبرى لها الات نادرة للغایة تتعلق بمسائلهو صك رسمي لا یلجئ إلیه إلا في ح

.2"یتوقع فیها أقصى درجة من الامتثال،صفة الدّوام

) د.ع.م.ل(من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، میثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي 38راجع المادة )1

.نیویوركمنشورات ادارة شؤون الاعلام للأمم المتحدة،
  .103.ص.عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الانسان، المرجع السابق:انظر )2
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لموضوع الذي الأهمیة التي یحوى علیها الإعلان من حیث اتمهیدال اتضح من خلال هذی

بحیث ،الصّیاغة التي یكتسبها من أجل اعداد قاعد القانون الدولي لحقوق الإنسانو  ،یصدر فیه

لك من النّاحیة القانونیة ذ )الإعلانالتوصیة و (لا تمیّز بین ،ممارسات الأمم المتحدة طارإد في نج

على التوصیة یتأتى له الطابع  )الإعلان(تسمیة ضفاءإ بمجردف وهو غیر ملزم للدول،البحتة

الدولیة سوف تلتزم به ةلمجموعأنّ االرّسمي الأكید للإعلان ویتشكل البعد العمیق والانطباع القوي ب

.وسیلة ترسیخ قواعد ملزمة للدولو  الوقت یصبح الإعلان بمثابة عرفوبمرور

الاعلانات التي تلا اصدارها معاهدات دولیة كإعلان حقوق أحدنشیر في هذا المقام الى 

–والذي یعتبر تكملة للإعلان العالمي لحقوق الانسان -1959نوفمبر 20الطفل الصادر في 

.1فكان هذا الاعلان حجر الأساس لمجيء اتفاقیة حقوق الطفل

بدأ نفاذها 1989نوفمبر /تشرین الثاني 20المؤرخ في 44/25اتفاقیة حقوق الطفل اعتمدتها الجمعیة العامة بقرارها )1

:الموقع الإلكتروني الآتي منشورة على.49بموجب المادة 1990سبتمبر /أیلول  2في 
iadh.net/pdf/international_conventions/conventionenfants.pdf-http://aihr

20:50:على الساعة05/03/2015:الموقع الإطلاع على تاریخ
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الفرع الثاني

في منظور الفقه الدوليإلزامیة النص القانوني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المنطقي لهذه یجافي التفسیر،ة قانونیة ملزمة للإعلان العالميإنّ الجزم بانعدام أي قیم

والتي وتنازعت حول هذه المسألة نظریات،إثبات نسبیة هذا الجزم المسبقجل الوثیقة من أ

:سنتعرض إلیها من خلال الآتي 

لحقوق الانسانلزامیة للإعلان العالميالاتجاه الفقهي المنكر للقوة الإ  -أولا

ینطلق الاتجاه المعارض من إنكار القیمة القانونیة للمواثیق المتعلقة بحقوق الإنسان ومن

اق الأمم المتحدة في ویرفضون اعتباره تطبیق لمیث،ا الإعلان العالمي لحقوق الإنسانأبرزه

بالإضافة إلى أن الإعلان ،ولا یعترفون له سوى بقیمة أدبیة وسیاسیة فقط،56و 55مادتیه 

.العالمي لحقوق الإنسان خلى من تحدید كیفیة تنفیذه

ولم یكن محلا للتصدیق من الدول الأعضاء جمیعها ،كما أنه لا یعد اتفاقیة دولیة

كما أن قواعده ،سوى تأثیر أدبي وفلسفي محض-جاه حسب هذا الات-وبالتالي فلیس له 

.1بالغة العمومیة وتتسم مبادئه بالغموض ولا یتضمن نصوصا محددة قابلة للتنفیذ

:نذكر منهمو واضعیه ، هم أول من أنكر القوة الإلزامیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتبرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّه لیس بمعاهدة، ولیس باتفاقیة )روزفیلت(السیدة 

حقوق الإنسان  بل هو مجرد إعلان عن مبادئ .لیس له ولا یسعى إلى اكتساب قوة قانونیة.دولیة

2.وحریات أساسیة

:منشور على الموقع الالكتروني الآتي6317الحوار المتمدن، العدد ،وقفة تحلیلیة:حقوق الإنسان،ریونس زكو )1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83276

   07:55: ة الساععلى  09/05/2015: ع الموقالإطلاع على تاریخ 
2 ) OBERDORFF Henri, droits de l'Homme et libertés fondamentales, 2e éd ,p.99.
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یعي التشر سیاسي و الطریق النهبأ، )سنلك(المندوب الفرنسي هذا وسار في الاتجاه نفسه

1اتطبیقهابة وثیقة لتفسیر نصوص المیثاق و بمث هوو  ،للدول في میدان حقوق الإنسان
.

القرارات التي لا یمكن للإعلانات و ":قائلا)جیرهارد فان(یستطرد في هذا الشأن الفقیه 

عادة إبرام الدول الأعضاء لأي اتفاق لاحق تنطوي على أكثر من سلطة شبه قانونیة تتطلب 

تضع من ،قراراتهاك فإنّ إعلانات الجمعیة العامة و ولذل...یستند الى الإعلان أو القرار الأولي 

ق إبرام الاتفاقات وهي إذا وافق علیها إیجابیا عن طری،مقاییس مسلك الدولحیث الجوهر 

.2"...لق قواعد جدیدة للقانون الدّوليفإنّها تمثل المرحلة الأولى في خالمرتبطة بها 

رى غیر أنّ أهمیته الكب...الاعلان لا یعد وثیقة قانونیة":أنّ )براون لي(یؤكد الأستاذبینما 

أنجزته الجمعیة العامة لتفسیر المضامین الموجودة في ،تكمن في اعتباره كدلیل أساسیي

وبالرغم من ذلك فان الآثار ...بالغموضمن دون شك أنه یتسم ...ویضیف بالقول...المیثاق

.3..."القانونیة غیر المباشرة للإعلان لا یمكن التقلیل من أهمیتها

یرى أن الاعلان اقتصر فقط بتردید بعض الحقوق دون تحدید ف ،)شانون(أما عن الفقیه

تكون له أو العمل أو أن ،لمثال یذكر حق الإنسان في الحیاةعلى سبیل اض المسائل المهمة و بع

.تكونعلى أي نحوو  ،جل التمتع بهذه الحقوقأشروط من دة دون استتبعاها بأي جنسیة محدّ 

.409ص.ن.س.محمد السعید الدقاق، التنظیم الدولي، الدار الجامعیة، الاسكندریة، د:انظر)1
  .40. ص.المرجع السابق، عمر سعد االله:انظر)2
2003،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،)محاور رئیسیة(في حقوق الإنسان محاضراتملخص محمد محي الدین،)3

  .24.ص
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وطنیة كانت أم دولیة یتم إلا من خلال إجراءات لاحقةلا ،انّه مثل هذا الوصفیري كما 

تتضمن أو إبرام اتفاقیة دولیة مثلا ،قة بوضع هذه الحقوق موضع التنفیذكإصدار التّشریعات المتعل

.1الاجراءات العملیة لتحقیق الأهداف المسطرة

الآراء الفقهیة المقرة للإلزامیة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان-ثانیا

ذهب أنّصار هذا الاتجاه الى أن عدد كبیر من قرارات المنظمات الدولیة لها قوة إلزامیة 

زة مزودة هذه القرارات تصدر من أجه":حیث اعتبر أن)بول ریتر(ویتضح ذلك من رأى الأستاذ 

.2"تتجه بخطابها بصورة عامةدائمة على الدول الأعضاء و بسلطة فرض قواعد عامة و 

أن القوة الإلزامیة للإعلان العالمي تتمثل في أنّها  محمد السعید الدقاقیرى في نفس الاتجاه

سبیل أو مفتوح أمام الدول لاختیارإلا أن المجال ،ا من حیث الغایة دون الوسیلةملزمً ا فً تصرّ 

روح هذه الفكرة لم تكن غائبة تماما أثناء مناقشة مشروع الإعلان إلا أنها لم و  وسیلة لتحقیق الغایة

في الفترة الأول من قیام -تأخذ التّحدي الذي اضفاه علیها الفقه المعاصر حیث  مندوبي الدول 

ما قد یتضمن شبه فرض التزام على دول كانوا یتحرجون من كل -الأمم المتحدة بنشاطها

.3الأعضاء

لقاه المندوب البلجیكي  إلى الخطاب الذي أالإشارة كفيت،هذا من جهة ومن جهة أخرى

یقصد بها إعلان حقوق (التوصیة التي ستنتهي إلیها أعمال تلك اللجنة " : أن حیث یذكر

فهذه الوثیقة ...یمكن أن تمثل إرهاصا لالتزام على عاتق الدول في الأمم المتحدة )الإنسان

   .412.ص.المرجع السابقمحمد السعید الدقاق،:انظر)1
  .411.ص .نفس المرجعمحمد السعید الدقاق،:انظر)2
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شكل اصدار وهو ما یمكن اعتباره من ضمن الأسباب الرئیسة التي كانت وراء)3

توصیة من الجمعیة العامة دون أن یأتي في صیغة إلزامیة هذا التخوف والنفور من أي التزام دولي یقع على الحكومات في 

 .29.ص.فيتلك الحقبة الحرجة جعلت منه اعلان ذو قیمة أدبیة وهو ما سنتعرض الیه 
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إنما ستخلق قد لا یكون لها ملزم بالمعنى الدقیق،،ح لها قیمة قانونیة لا جدال فیهاستصب

.1"التزاما على عاتق الدول بأن یسعوا نحوا إعطاء الإعلان المذكور قیمة قانونیة

فمن ناحیة السوابق الدولیة یتبین أنّ ،هذه الفكرةبذي انتهجته الدولالمسلك العملي الیقرّ 

في ذاكرة الدول تلك القوة الإلزامیة  "تغرس"المبادئ التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

.تنّفیذفي نفس المقام تؤكد مختلف الوسائل التي اتبعتها الدول تجعل من هذه المبادئ موضع ال

أو  یتضمن تفسیرا رسمیا،عتبر أن الاعلان العالمي لحقوق الانسانإوهناك من الفقه من 

الیها نصوص میثاق الأمم المتحدة التي أشارت ، الحریاتلمضمون حقوق الانسان و اً تحدیث

یتعهد أعضاء الأمم المتحدة بأن بالقیام بأي عمل مشترك أو ")56(بالأخص ما جاء في المادة 

.2")55(الأغراض المنصوص علیها في المادةمنفرد بالتعاون مع المنظمة من أجل تحقیق 

لقد عزز الاعلان من عمل الأمم المتحدة حریاته الأساسیة للجمیع و نسان و أهمها احترام حقوق الا

.عبر الصفة القانونیة من خلال المبادئ التي احتوى علیها 

  .413.ص.السابقالمرجع محمد السعید الدقاق،:انظر1)
رغبة في تهیئة دواعي الاستقرار والرفاهیة الضروریین لقیام علاقات سلمیة ودیة بین الأمم ":55المادة تنص )2

مؤسسة على احترام المبدأ الذي بالتسویة بین الشعوب وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها عمل الأمم المتحدة على أن 

من ،."اللغة أو الدینحقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أویشیع في العالم احترام 

،حكومات الأمم المتحدةالموقع من طرف مندوبي ،ظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليالنمنظمة الأمم المتحدة و میثاق

انضمت الجزائر الى هیئة ،1945أكتوبر 24ل حیز التنفیذ في دخ،1945جوان 26ن فرانسیسكو بتاریخ في مؤتمر سا

4الصادر بتاریخ ،)17-د( 176مة للأمم المتحدة رقم بموجب قرار الجمعیة العا،1962أكتوبر 4مم المتحدة في یوم الأ

.1020في جلستها رقم 1962أكتوبر 
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الرأي الراجح-ثالثا

لحقوق الانسان أصبح ینظر إلیه تبناه الفقه الحدیث إذ یعتبر أن نصوص الاعلان العالمي 

وبالتالي فهي قواعد ،1أنّ الإعلان أقوى من التوصیة و  ،عرفمن القانون الدولي الجزء لا یتجزءك

أحكام الاعلان قد تلزم الدول بوصفها أعرافا دولیة لأنها عبارة عن تقنین للقانون الدولي ف .ملزمة

زء لا وأصبح ج،2استوحت هذه القوة من خلال سلوكیات دولیة عمومیة معتبرة قانوناو  ،العرفى

.3أحكامه تشكل قواعد إلزامیة عالمیة وأحرز على قوة عرفیةو  ،یتجزأ من القانون الدولي

مكتبة دار الثقافة للنشر ،2.ط حریاته الأساسیة،الوجیز في حقوق الإنسان و غازي حسن صباریني،:انظر)1

  .48.ص.1997 عمانالتوزیع،و 
.15.ص.المرجع السابق،"حقوق الإنسان في الإعلان العالمي"خلیل حسین، )2

3) Cij ,barcelona traction,light and power company,limited ,(belgique C/espagnie),Arret du 5 fev.1970

33et34.

Disponible sur le site : .http//www.icg_cij.org/doc ket/files/5387.pdf.

.00:10على الساعة 12/04/2015:تاریخ الإطلاع على الموقع 
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ث الثانيحالمب

ة الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالقیمة التوافقیة لوثیق

جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كنتیجة منطقیة لاستكمال التفاصیل التي تعالج 

ي جاء بها میثاق المنّظمة وأضحى هذا الموضوع الحریات الأساسیة التو  موضوع حقوق الإنسان،

الحریات بشكل مبسط في صیغة مستقلة جوهریة ملحة وجوب تحدید الحقوق و قضیة بل ضروري 

.العمل بهاوأفراد والإطلاع علیها و ،وهیئات،بالغة یتسنى للجمیع فهمها حكوماتواضحة 

الإعلان العالمي یعتبر ": )ربیریز دي كویلا رافییخ(متحدة الأمین العام السابق للأمم ال أكد

.1"العلم في تاریخ الإنسانیة 

ت منها ما یتعلق بالحقوق المدنیةالحریاالإعلان قائمة طویلة من الحقوق و ضمن نص هذا یت

ن السهل وضع وثیقة عالمیة تشملولم یكن م،)أولا(الاجتماعیةو  ،الاقتصادیة،الثقافیة،السیاسیة

إذ شكل وضع وثیقة ،الساخنة في تلك الآونةو  ،حقوق وأمام الاتجاهات المتعاكسةتوافق بین هذه الو 

.)ثانیا(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحدیا لا مثیل له

.16.ص.المرجع السابق،"حقوق الإنسان في الإعلان العالمي"خلیل حسین، )1

  .قرن 14منظومة لحقوق الانسان منذ أكثر من في حین أن الشریعة الاسلامیة قد وصفت ،ذا من منظور الفكر الغربيه
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المطلب الأول

ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمضمو

واد تحتوي هذه الم،1وثلاثین مادةیضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دیباجة أو مقدمة 

.والاقتصادیة،الثقافیة،الاجتماعیة،المدنیةقائمة من الحقوق السیاسیة،

إذ  ،الإنسان ضمن میثاق الأمم المتحدةإذ رفض مؤتمر سان فرنسیسكو إدخال قائمة حقوق 

متن فیه تقسیم الإعلان إلى دیباجة و جاء الإعلان بعد عناء طویل في لغة بسیطة مفهومة واعتمد

هذه الأخیرة حازت أكبر السیاسیة ن القائمتین من الحقوق المدنیة و یحتوي المتن على هاتیو  ،)أولا(

الثقافیة ،وهي مجموع الحقوق الاقتصادیة،لمتن ثم یتبعها بالفئة الثانیةفي ا قدر من الإهتمام

.ینتهي المتن ببعض المواد الختامیة كمسائل تفصیلیة ذات صفة عمومیةو  ،)ثانیا(والاجتماعیة 

.المرجع السابق،الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوثیقة :انظر)1
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الفرع الأول

سة وصفیة لمضمون الإعلان العالميدرا

عین بدراسة نست،حقوق الواردة في الإعلان العالميقبل الخوض في الحدیث عن مسألة ال

اعتمده واضعي الإعلان العالميذي المضمون التحلیل اللغة و أین نبدأ بوصفیة لهذا النموذج 

.لحقوق الإنسان

)الدیباجة(في المقدمة : أولا

المساواة العقیدة و تكرس الحق في تنادي باحترام كرامة الإنسان وبالحریة والعدل وحریة القول 

.1السّلام في العالمبتنادىنبذ الظّلم والاستبداد تالمرأة و بین الرجل 

:التي یمكن تقسیمها إلى فئتینحیثیات و سبعة تتضمن هذه الأخیرة

الفئة الأولى-1

نجد ما یبرر  إذ ،هاستة فقرات مختلفة في الغایة التي تهدف إلیعلىتحتوي هذه الفئة 

تهاولى القانون حمایضرورة أن یتو  ،حقوق الإنسانلعواقب الازدراء ، و بالكرامة البشریةتهاأهمی

دات التعهعلى و  ،على إیمان الشعوب بحقوق الإنسانالذي أكدّ بیان أهمیة میثاق الأمم المتحدة ت

مان مراعاة حقوق الإنسان ضمن أجلبالتعاون مع الأمم المتحدة،التي قطعتها الدول على نفسها

.2الأساسیة واحترامهاوالحریات 

بیروتالحلبي الحقوقیة، ، منشورات1.سعید محمد الخطیب، أساس حقوق الانسان التشریع الدیني والدولي، ط:انظر)1

  .46.ص.2010
، المؤسسة الحدیثة 1.فاروق محمد معالقي، حقوق الانسان بین الشرعة الدولیة والقانون الدولي الانساني، ط:انظر)2

  .32.ص.2013للكتاب بیروت 
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الفئة الثانیة-2

ن الجمعیة أ مضمونها،تأتي في فقرة طویلة نسبیاهذه الفئةأما بالنسبة للحیثیات الواردة في 

على أنه المستوى المشترك الذي ینبغي أن ،تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،العامة

على الدوام هذا  واضعین،تى یسعى كل فرد وهیئة في المجتمعالأمم حدفه كافة الشعوب و تسته

واتخاذ ،التربیةو الحریات عن طریق التعلیم م هذه الحقوق و م توطید احتراهنالإعلان نصب أعی

دول مراعاتها بصورة عالمیة فعالة بین الو  ،بهاالمیة لضمان الاعتراف وع اجراءات مطردة  قومیة

.1شعوب البقاع الخاضعة لسلطاتهاوالأعضاء ذاتها و 

المقدمة انها جاءت بشكل موسع ومطرد لمفهوم حقوق الإنسان مقارنة  في ما یثیر الانتباه

.2بالصورة التي جاءت فیها مفهوم حقوق الإنسان في میثاق الأمم المتحدة

في المتن:ثانیا

التي حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، و تحددقة الإعلان العالمي ثلاثین مادة، تتضمن وثی

یات یذكر في المادة الأولى مجال الحر ، اذ الطبیعي أن تكفل لجمیع الرجال والنساء بلا تمییزمن

حرمة الشخصیة یعترف بالحق في و  ،العبودیةو  ،حریم الرقی،الحریات الشخصیةالأساسیة،

.الحطة لكرامتهالوحشیةالمعاملة القاسیة أو ،العقوباتو منع التعذیب ی،القانونیة

تحقق أوضاعا مثالیة أو طموحات البشر في حمایة حقوق تكرس تلك المبادئ و حتى یتم

  .میقسالتبهذاالإنسان قام واضعي الإعلان 

محددة هي الأخرىالفرعیةمة تتضمن عدد من الفقراتأخذ هذا المتن شكل مواد مرقّ 

حیة الشكلیةحقوق الإنسان من الناالذي یمیز هذا الإعلان عن باقي إعلانات الأمر .بأرقام

ة ببعض الاعلانات من ابراز الطابع الخاص الذي صدر فیه الإعلان العالمي لحقوق مقارن

 .154.ص.المرجع السابقعمر سعد االله،:انظر )1
.دیباجة میثاق الأمم المتحدة المرجع السابق:انظر)2
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فقرات كل واحدة المتكون من المقدمة وعشرة1علان حقوق الطفلإ الإنسان، نأخذ على سبیل المثال

.تجسد مبدأ مستقل

أحد یعتبرالذي  ،والاجتماعيعلان قام بها المجلس الاقتصادي هذه البنیة الخاصة للإ

.تمّ اقرارها في هذا المجلس،لأخیر لائحة دولیة لحقوق الإنسانشكل في ا إذ ،هیئات الأمم المتحدة

الفرع الثاّني

ي الإعلان العالمي لحقوق الإنسانثنائیة الحقوق الواردة ف

فالأولى ، الإعلان لأساسیة التي یقوم علیهاالثانیة على المبادئ اتحتوي المادتین الأول و 

، فتقضي ر الفكرة السابقةتطوّ فالثانیة أما،الحق في الحیاة والمساواة هو حق یولد مع الفردتؤكد أنّ 

ا یتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان والحریات عدم التمیز في ملمبدأ الأساسي الخاص بالمساواة و با

تعترف بمسائل منفصل عن  ) 30 إلى 28من (نلاحظ تشكیل أحكام ختامیة في الموادو . الأساسیة

.2بعضها نسبیا و ذات صفة عمومیة

السیاسیةو  الحقوق المدنیة : أولا

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق المساواة في )1،2،3،7(حیث تنص المواد 

ولهم حمایة متساویة ضد اي تمییزالكرامة والاخاء، وان الناس سواسیة أمام القانون بدون تفرقة

فلا استرقاق ولا اقطاع ولا امتیازات طبقیة للنبلاء ورجال الدین الكنسي، ولا انتقاص من حقوق 

.المرأة، وكذلك یقر الاعلان بالمساواة بشغل الوظائف العامة وفق المؤهلات العلمیة

نوفمبر 20المؤرخ في ) 14-د(، 1386:إعلان حقوق الطفل صادر بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم )1

وصادقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة علیها في جلستها المنعقدة بباریس 1948یونیو /حزیران 18یوم الصادر.1959

.1948دیسمبر /كانون الأول 10یخ بتار 
.من الاعلان العالمي لحقوق الانسان30-29-28-02-01راجع المواد)2
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حق الحریة الشخصیة وهو حریة وقد أكد الاعلان على أهم الحقوق المدنیة والسیاسیة وهو

الفرد في الحیاة التي یختارها في نطاق عدم اضراره بحریة الاخرین، وحمایة شخصه من اي 

اعتداء، وعدم جواز القبض علیه او معاقبته او حبسه الا بمقتضى القانون، وحریة الفرد في التنقل 

ق الفرد في التمتع بالأمن وح.والخروج، وحقه في اللجوء الى بلد اخر هرباً من الاضطهاد

الشخصي، ولا یجوز ان یتعرض الانسان  للتعذیب او عقوبة قاسیة مهینة او منافیة لكرامة 

.1الانسان

الثقافیةالاجتماعیة و لحقوق الاقتصادیة و ا : ثانیا

ة للمواد التي العشرین مقدمحیث تشكل المادة الثانیة و ، 27إلى 22 منتتضمنها المواد

حق في العمل ال لهمنح  الذي حق كل فرد في الضمان الاجتماعيتشمل و  ،الحقوقتحدد هذه 

الى جانب ته رفاهیالمعیشي كاف للمحافظة على صحته و أوقات الفراغ حقه في مستوى والراحة و 

یقر الإعلان أن لكل إنسان الحق ،الثقافیةو ك في الحیاة الاجتماعیة في التعلیم والاشتراحقال ،ذلك

التابعات و  ،حقوق والحریات كما یبرز الواجباتدولي یوفر له هذه الو  بنظام اجتماعيفي التمتع 

.2التي تقع على عاتق الفرد حیال مجتمعه

كلیة القانون شھاب طالب الزوبعي، الحمایة الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان في ضوء المتغیرات الدولیة،:انظر )1
.85.ص.2008الدانمارك، والسیاسة قسم العلوم السیاسیة، الأكادمیة العربیة في 

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 27الى  22راجع المواد من )2
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ب الثانيلالمط

الإعلان العالمي لحقوق الإنساناصدارتحدیات 

مطالبته جمیع الدول ل ،عالمیةغة باستثنائیة كما له من صیتسم الإعلان العالمي بأهمیة 

فالجمعیة العامة نادت به على أساس كونه ،إضافة إلى كونه هدفا سامیًا،فیهباحترام البنود الواردة 

قیمة قانونیة أنه یعتبر ذاالأمم كما ك الذي یجب أن تصل إلیه الشعوب و المثل الأعلى المشتر 

ي إصدار الكثیر من الاتفاقیات الدولیة التي لا على أنه أسهم فضف ،أدبیة لا یستهان بهاسیاسیة و 

.1اعتبرته مرجعا لها

مساوي عبد الحلیم، المركز القانوني للأقلیات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر :انظر)1

  .105.ص.2008. تلمسانفي القانون العام، كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید
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الفرع الأول

لحقوق الإنسانالمرجعیات الأساسیة لوضع وثیقة الإعلان العالمي

متحدة شبه مستحیلة في بها لجنة حقوق الإنسان من قبل الأمم الة التي كلّفتالمهمّ وصفت

فكانت البدایة بوضع تعریف ،خلق مرجعیة أساسیة لحقوق الإنسانفكانت الفكرة هو،تلك الآونة

.ووضع ما یسمى بالمیثاق الدولي للحقوق للعالم بأكمله،بارة حقوق الإنساندقیق لع

نعني  ذاإذ ثار صراع حول مسألة ما،فلسفیة وسیاسیة،طرحت هذه المهمة تحدیات

عند االله من الطبیعة  من العقل أو من منهل جاءتو  وما هو مصدرها؟حقوق الإنسان،بالضبط 

ة بین حقوق ما هي الصلو  ؟وهل یستطیع كل الناس المطالبة بها ؟وعلى من تنطبقالحكومات؟

أكثر )السیاسیةو كالحقوق المدنیة (بعض الحقوق هل أن ؟"الأمن"و" العدل"و" السّلام"الإنسان  و

أم أنّها تعتمد على بعضها )الثقّافیةوالاجتماعیة و كالحقوق الاقتصادیة (ى أهمیة من حقوق أخر 

وسنحاول ،1ذه الفكرةتطرح خلال مناقشة هیمكن أنكما ولا تتجزء وذات قیمة متساویة؟ ،البعض

،التیارات المختلفة في تلك الآونةالحساسیة التي  ثار أمام الاحاطة بهذه الظروف و -لاحقاً –

لاختلافات في وثیقة السیاسات وغیرها من او  لة من أجل جمع شمل الادیولوجیات الجهود المبذو و 

.ثلاثین مادةتحوى مقدمة و 

التاریخیةالخلفیات السیاسیة و  : أولا

الثانیة وانتصار الحلفاء في الحرب اجتماع لجنة حقوق العالمیة نهایة الحرب معتزامن

التطورات عدید یث كانت هناك لحقوق الانسان حودة نص الاعلان العالمي الانسان لوضع مسّ 

:بمؤشرات سلبیة الأزمات الدولیة قد بدأتو 

یونیو IIPDIGTAL ،02، مجلة"إطلاق ثورة واستدامتها:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"بول غور دون لورین،)1

:، منشورة على الرابط الالكتروني التالي 2009
Htt:/www.arabhumanrights.org/dalil/ch_3.htm.

.14:30على الساعة .05/05/2015:على الموقع:الاطلاعتاریخ
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حدةواتساع على أوروبا الشرقیة،بدأ یفرض الستار الحدیدي-سابقا–الاتحاد السّفیاتيبدأ یفرض 

._سابقا_الاتحاد السفیاتيأ و .م.الحرب الباردة بین الو

.الذي شمل الأسلحة النوویة الجدیدة لدمار الشاملالاستراتیجي،سباق التسلح -

.ظهور فكرة الحق في تقریر المصیرو  ،الاستعماریةالإمبراطوریات اعرفتهالنّزاعات التيانفجار -

مم المتحدة الجدیدة لدیهم حكومات تتبع أنظمة كون أعضاء الأ،كان الاتفاق بعید المنال

حیث ،السّلطة القانونیة الداخلیةفبرزت مشكلة السیادة القومیة و ،ةسیاسیة متعددة متباعدة للغای

زمة أو اجراءات تجنب الموافقة على أیة اجراءات مل،أبلغت عدة حكومات قومیة ممثلیها في اللجنة

من دواعي العجب أنه قد تمّ و  ،بدلا من ذلك على الاعلان لوحدهأن یركزوا و  ،تتعلق بالتطبیق

.1ذه التحدیاتنجاز شيء رغم جمیع ها

لناس یولد جمیع ا":التفكیر حیث أعلنت المادة الأولىالاهتمام و  قجاء الاعلان بلغة تستح

)طبیعیة(جرأة أن حقوق الانسانهذه الجملة بمفردها أكدت ب"الحقوقأحرار متساوین في الكرامة و 

یجب التمتع بحقوق بصورة نهائیة على السؤال من كانت الاجابة واضحة و ، 2في المادة الثانیةو 

.3لتتجنب أي تمیز أو تأویل یمكن أن یفهم)لكل فرد(الانسان فبدأت بعبارة 

.19ص .، المرجع السّابقبول غور دون لورین)1
.من الاعلان العالمي لحقوق الانسان2لمادة راجع اا  )2
مصر، العراق، سوریا، ولبنان وشكلت الدول أغلب الدول الممتنعة عن :صوت أربع دول عربیة على الاعلان و هي )3

  .4.ص.المرجع السابقحسین، خلیل :لأكثر التفاصیل انظر.التصویت
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اللیبرالیة الغربیةالمسحة:ثانیا

من الناحیة الاجرائیة–1

لانسان باشرت الجمعیة العامة بالأعمال التّحضیریة لإصدار الاعلان العالمي لحقوق ا

التي عقدت بقصر شایو و  ،في الدورة الثالثة)217(الاعلان بقرارها رقمالتي أسفرت عنها اصدار و 

، أینكان أبرز أعضائها  من الدول الغربیة،بمبادرة من اللجنة الخامسة10/12/1948بباریس 

من الصین "تشانج"و" كاسان"عضویة الفرنسي و  أ،.م.رئیس الو ةأرمل" روزفلتور إلیان"ترأس اللجنة 

كان هؤلاء الأعضاء غیر الغربیین من أصحاب ،من لبنان"شارل ملك"و الهند،من "اهانسامهت"و

ل عضوا معظمهم من الدو )58(كان عدد أعضاء الجمعیة العامة آنذاك.النزعة الغربیة اللیبرالیة

.1غیاب دولتینصوت وامتناع ثماني دول عن التصویت و )48(صدر بأغلبیة،الغربیة

من النّاحیة الموضوعیة–2

الذي قلص من الأمر قلب التقالید الغربیة اللبرالیة مننشوء قانون حقوق الانسان یأتي

ففي البدایة التمس ،اسهامات حضارات أخرى في الوصول الى الصیاغة العالمیة لحقوق الانسان

طرح  أین،لمبنیة على فكرة القانون الطبیعيمفهوم حقوق الانسان جذور من الفلسفة الیونانیة ا

ومع البحث على أساس لا دیني ظهرت فكرة العقد ،لحقوق الانسانم مبادئ العدالة كأساسمفهو 

في النهایة استقر مفهوم حقوق وهرها على علمانیة نشأة الدولة و التي تقوم في ج،الاجتماعي

.2الانسان على فكرة المنفعة

  .17.ص.خلیل حسین، المرجع السابق)1
دار  )ین الإسلام وإعلان حقوق الإنسانما ب(محبوب عبد الحفیظ، حقوق الإنسان في ظل النظام العالمي الجدید :انظر)2

:منشور على الرابط الالكتروني التالي  .23-22.ص ص .2014ناشر للنشر الالكتروني، الكویت، 

http://uqu.edu.sa/page/ar/85694 21:52:على الساعة 11/05/2015:تاریخ الإطلاع 
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الفرع الثاني

الخصوصیةبین العالمیة و حقوق الانسان ما

 نأم انهما متكاملا ؟ لات متناقضةهل یحملان دلاالفرع نحاول الاحاطة بالمفهومین في هذا 

.طار حقوق الانسانإین في ق نص الاعلان العالمي بین المفهومكیف وفّ و 

  لزامإعلان دون إحقوق الانسان مجرد ظومةالعوامل التي جعلت من : أولا

ها مع على الرغم من تناقضتتوخى أن تكون عالمیة الثقافي التيالاحساس بالتمیز العرفي و -1

.الاعراف والثقافات الاخرى

هو القول لحق في امتلاك البلد الذي غزته و فكرة القوة مصدر الحق الذي یعطي للقوة العسكریة ا-2

كیان ي یحتلها الالت،یةبالنسبة للأرض الفلسطین)رونلد رامسفیلد(الذي ردده وزیر الدفاع الأمریكي 

.)دولة اسرائیل(الصهیوني

السوق وما نتج عنه من تداعیات مختلفة   اقتصادالذي مازال القانون الأكبر في ،معیار الربح-3

لا  الإنسانیةو سم شدید القوة مجرد من الاخلاق فهو معیار حا،الغش والفسادحدوصلت الىالتي 

.یهتم بأي أعراض جانبیة مثل البطالة

.1من هیمنة الدولة وتضعها في اضیق الحدود تصل الى حد نكران الاخرینالفردیة التي تنفرد-4

تواجه حقوق الانسان و الارهاب الكوني جعل الحاجة ماسة لتبني رؤیة تحترموخطر،2العولمة-5

.تخلق نوعا جدیدا من التوازنالارهاب و 

.19.ص.المرجع السّابقبول غور دون لورین،)1

2) La mondialisation: désigne le processus par lequel les relations entre les nations sont devenues
interdépendantes et ont dépassé les limites physiques et géographiques qui pouvaient exister auparavant. La
mondialisation revêt plusieurs aspects, en effet, elle touche la politique, l'économie, la culture, la société ou
encore l'information. Elle représente l'ouverture des frontière et l'avènement du commerce international de la
délocalisation et de la libre-circulation des Hommes et des biens.=
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علان العالميعالمیة الحقوق وتكاملها في نص الإ:ثانیا

إذ  ،علان العالميوتكامل الحقوق الواردة في الإ،1العالمي صفة العالمیةعلان أكد الإ

لا ف ،تقیید هذه الحقوقمنع في كل الأحوال و  ،بها لكل البشر على وجه الاطلاقیتعین الاعتراف 

.تتسم بالترابط والتكامل فیما بینها إذ ر قابلة للتجزئةهي غیو  ،جائزا إلا على سبیل الاستثناءیكون

للتجزئة لا عدم قابلیتها للانقسام و أن تكامل الحقوق و ":الدكتور أحمد الرشیديیرى 

متى وجد المبرر الموضوعي الذي یسوغ ذلك ،إمكانیة الخروج من مقتضاه أحیانایعني عدم 

"...2.

علان العالمي لحقوق الانسانخصوصیة كوسیلة لتحلل من مبادئ اال : ثالثا

ن أغلب الدول الممتنعة عن التصویت بحجة أن الاعلا-سابقا-شكلت الدول الشیوعیة

لم یتطرق ه رجّح كفة الحریات الرأسمالیة و أنّ و  لجة واجبات الفرد نحو المجتمع،لم یقم بمعاالعالمي 

ن الاعلان فكرة یلم یدو  تخاذها بغیة اعمال هذه الحقوق،الى الوسیلة التي ینبغي على الدول ا

.كونیة الثانیةالحرب الالفاشیة التي كانت وراء اندلاع 

أمام  فظاتجملة تحلحقوق الانسان،من الاعلان )18و  16(من جهة أخرى شكلت المواد

.3مبادئ الدین الاسلامي الحنیفن معتعارضاتالسعودیة كون انهما 

=Document disponible sur le site :

le : 06/06/2015 à 13:31151326.html visite-mondialisation-de-http,://www.andlil.com/definition
بینما ضرورة أخذه في الاعتبار واحترامها،و الى جانب صلاحیاته لكل البشر تعترف بخصوصیة الآخر :العالمیة)1

الاجتماعیةو بل تنكر حقه في الاحتفاظ بخصوصیاته الثقافیة  تعترف بالآخر،مصطلح العولمة الذي أشرنا إلیه من قبل لا 

...فرضه على المجتمعاتفهي تدل على فعل ولیس صفة یراد بها اخراج الشيء عن طبیعته

، المجلة الأكادیمیة للبحث "حقوق الإنسان العالمیة وخصوصیة الفعل الوطني في حمایتها"بن عثمان فوزیة، :انظر)2

 25.ص. السابقلمرجعا عبد الحفیظ محبوب،:أیضا أنظر.195الى  181من . ص.ص.2012، )01(القانوني العدد 

.وما بعدها
  .04.ص.المرجع السابقخلیل حسین، )3
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خلاصة الفصل الأول

هو لم و  إذ یتسم بصفة توافقیة،،إلزامیةعلانیة عامة غیر إیتمیز الاعلان العالمي بصفة 

الصفة التوافقیة غیر الالزامیة و  ،واضحةالتزامات قانونیة محددة و یأخذ صفة معاهدة التي تنص

إلا أنه اعتبر الإعلان ،للإعلان جعلت من الصعب جدا اجبار الدول على التقیید بنصوصه

الأمم الذي ینبغي أن یسعى كل و  ،ل الأعلى المشترك لجمیع الشعوبالعالمي لحقوق الإنسان المث

الحریات توطید الاحترام الواجب للحقوق و  الى ،فرد أو هیئة أو منظمة في المجتمع الدولي

.المهمّةالأساسیة التي وردت فیه لاشتماله تقریبا على كل الحقوق التقلیدیة 

ئق شكل واحدا من أشهر الوثایوهو  1948ن العالمي لحقوق الإنسان منذ صدور الاعلاف  

 .الإطلاق على أكثرها تأثیراو 
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الفصل الثاني

-بحث في الإطار العملي-تدرج الطابع الإلزامي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ا أساسیا لا شك فیه أنه منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو یشكّل مصدر ممّا 

ویحدد ،یلهم الجهود الوطنیة والدولیة من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

.في میدان حقوق الإنسانتجاه لكل الأعمال اللاحقةالا

جدیر بالذكر أن الإعلان العالمي یحض بتقدیر واحترام المجتمع الدولي الذي یستقي إنه ل

.1قوانینه الداخلیة من النصوص الواردة في هذا الإعلان

أكثر حجیة وقیمة فالممارسة الدولیة لمضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكسبته 

.، بل وأعطته شرعیة أكبرقانونیة

الأحد تاریخ النشر ،منتدى ستار الجیریا،"ضمانات حمایة حقوق الإنسان على المستوى الدولي"،أحمد جاد منصور)1

:الموقع الالكتروني التالىنشور علىم،20:15على الساعة 2015یونیو09

topic-http://www.staralgeria.net/t4496

.16:30:على الساعة05/05/2015:الاطلاع على الموقع تاریخ 
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المبحث الأول

لحقوق الإنسان في النصوص الوضعیةبحث فكرة تحول إلزامیة الإعلان العالمي 

الرئیسیة المتأصلة في یعد الإعلان بمثابة الاعتراف الدولي بالحقوق الأساسیة والحریات

وخلال على الجمیع في اطار من المساواة،للتصرف وتنطبق، وهي غیر قابلة الإنسانیة كافة

عرفیة أو مبادئ عامة سنوات تحول الالتزام ذي الصفة إلى قانون، سواء على شكل قوانین داخلیة 

حقوق الإنسان المحلیة والأحكام الب معاهدات حیث یتوفر التعبیر عنقلیمیة أو في قإأو اتفاقیات 

معاهدات بینوثیقة )80(لى التأثیر في ما یزید عنالإعلان العالمي إد أفضى وق)أولاً (الدستوریة 

من الناحیة القانونیة فیما وملزماً مما یشكل نظاما شاملاً ).ثانیاً (حقوق الإنسان الدولیة وبیانات

.1یتصل بتعزیز وحمایة حقوق الإنسان

شور على موقع الأمم المتحدة الشبكي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من،"أساس القانون الدولي  لحقوق الإنسان")1

  : ي الموقع الإلكتروني التال

http://www.un.org/ar/documents/udhr/hr_law.shtml

.20:34:على الساعة 20/05/2015:الإطلاع على الموقع تاریخ 



الفصل الثاني

-بحث في الإطار العملي-لحقوق الإنسانتدرج الطابع الإلزامي للإعلان العالمي 

47

المطلب الأول 

العالمي لحقوق الإنساناستقبال القوانین الدّاخلیة للإعلان 

هذا حقوق الإنسان اتساعا كمیا ونوعیا، إذ نجد معظم الدول الحدیثة تهتم بت منظومةعرف

ومع توریة، وأصبح لها الحیّز الكبیر في أبحاث القانون والعلوم السیاسیة،المیدان في حیاتها الدس

المضمون المادي أین تمّ إثراءق وبوتیرة متسارعة، ودة قویة للحقو بدایة القرن العشرین سجلت ع

الذي جعل من الدّساتیر وكأنّها مواثیق بالحقوق والحریات الأساسیة الأمرللنصوص الدستوریة

.اجتماعیة

1948اقتبست العدید من الدّساتیر الوطنیة الصادرة بعد هذا من جهة ومن جهة آخرى

هذا  ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوتحدید مفاهیمها مالعامة في تعداد حقوق الأفراد،أحكامها

.1اعتبر كمعیار لترقي الدولة في مجملها إلى مستوى المجتمعات الدیمقراطیةالأخیر

:التاليالموقع الالكتروني منشور على،یاالجامعة التكنولوج،"حقوق الإنسان"،عبد الجبار آمال)1

cs‐www.uotiq.org/dep:Save from

18:05:على الساعة 08/05/2015:الموقع الإطلاع غلى تاریخ 



الفصل الثاني

-بحث في الإطار العملي-لحقوق الإنسانتدرج الطابع الإلزامي للإعلان العالمي 

48

الفرع الأول

في الدساتیر الوطنیة

ضمن نة أعلى مكاین المبادئ الأساسیة العلیا لحقوق الإنسان محتلة بذلكبدأت فكرة تضم

إذ أنه ه المبادئ، الوثائق الدستوریة على هذاحتواءك من خلال وذل للدول،النظام القانوني الداخلي

عادیة على دستوریة بأشكالها، والقوانین یتكون من قوانین من المعلوم أنّ النّظام الداخلي للدول 

لقانونیة ا لدى أغلب المنظومات ص القانوني عادة من جهة النّ تكون أعلى التيو  ،واعهااختلاف أن

.من بقیة القوانین العادیة-ومنها الجزائر- العالمفي 

نین الدستوریة بهدف السمو من قیمتها القوامیة تضمین مبادئ حقوق الإنسان في تكمن أهإذ 

أن الدستور إذا إذا  وعدم مخالفتها،إلى درجة تقدیسها، كدلیل على وجود الرغبة الجادة في تطبیقها

بإصدار ولا یجوز مخالفتها .سامیة على القوانین العادیةبالطبیعة تضمن أحد هذه المبادئ تكون

.1یعد مخالفا لمبدأ المشروعیةلها، كون ذلكمجابهةقوانین عادیة

:مثلا نجدومن ضمن الدول التي أثر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دساتیرها 

أدمجت إما ، كل هذه، وسوریابورتوریكونیسیا، الأردن، لیبیا،، هایتي، اندالسلفادور، كوستاریكا

.2لغة الإعلان المحددة أو مبادئه في نصوصها

س هذه الحقوق والحریات یتعین ایجاد الوسائل المناسبة التي من شأنها أنّ تضمن تكرّ لیتم

ملزمة لكافة والتي تجعل من هذه المبادئ .آلیةذ تعد الضمانة الدستوریة أهمإ بها،تمتع الأفراد

اصدار نصوص أو تعلیمات تتعارض مع أي حق من  عن الامتناعومنه السلطات في الدولة

  .06.ص .المرجع السابق، بول غور دون لورین1)
  .12.ص.، المرجع السابقخلیل حسین2)
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الرقابة على (حقوق الإنسان المنصوص علیها في الدستور وهي العملیة التي یطلق علیها ب

.1)دستوریة القوانین

في الدّساتیر الجزائریة:أولاً 

ن كان إ و  ،2بمبادئ حقوق الانسانتضمنت مختلف الدساتیر أحكام تؤكد تماسك الجزائر 

وتغیر حقوق الانسان عبر صدور كل دستور یبین تطور ظروف  متفاوتة، حسبذلك بدرجات

.الدساتیر

1963دستور -1

المادة أین نصتالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشكل صریح، 1963دستور أدرج 

تنظم الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و إلى  انضمامهاأولا تعلن الجزائر " : علىمنه )11(

كل منظمة دولیة تستجیب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون 

.3"الدولي

رقابة :المقصود من دستوریة القوانین وجوب مطابقتها لأحكام الدستور وعدم تعارضها معه إذ نجد نوعین من الرقابة")1

، المنشور على الموقع "ضمانات حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة"الشمري،عادل شمران :ر انظ.سیاسیة ورقابة قضائیة

:الإلكتروني الأتي
http://www.fcdrs.com/articles/18.html

.19:43:على الساعة15/05/2015:الموقع الإطلاع علىتاریخ 
2) LAGELEE cuy et MANSERON gille, la conquête mondiale des droits de l’homme, Ed .Dallouz, paris, 2004.
p 85.

الموافق علیه في 1963سبتمبر 10منشور بموجب إعلان صادر في ، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة3)

.1963سبتمبر 10، مؤرخة في 64، ج ر رقم 1963سبتمبر 08استفتاء شعبي یوم 
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نلاحظ جرأة المؤسس الدستوري الجزائري في إعطاء الإعلان صبغة إلزامیة آمرة من خلال 

.19761كل أسف تراجع عنه باعتماد دستور ، إلاّ أنه مع1963تضمینه في دستور 

1976دستور -2

یق من وضّ ، واحد مبدأ دستوریا لا رجعة فیهنظام الحزب الجعل من الخیار الاشتراكي و 

لهذا الغرض، فحتى وإن كانت منتشرة على مستوى النص إلى الحریات الأساسیةنطاق الحقوق و 

.أن الرقابة الحزبیّة، لم تكن أبدا تسمح بتطبیقها، إلا ما كان على منوال معین

:نجد1976ومن بین الحریات التي نص علیها دستور 

حق تقریر المصیر-أ

.علیه في مبادئ السیاسیة الخارجیةونصتاهتمت الجزائر كثیرا بهذا المبدأ،

إذ ورد النص على الحق في الحریة بمفهومها الواسع في المادة الثالثة من الإعلان 

.2العالمي لحقوق الإنسان

 وعدم. الحق في الحریة، وهو حق طبیعي له، لا یجوز حرمانه منهإنسانلفلك

جواز الاستعباد یقوم على أساس أنّ الإنسان هو حر بطبیعته فلا یجوز استعباده أو 

حرمانه من حریته كون أنّها القاعدة الأساسیة التي یبنى علیها عدم جواز الاستعباد أو 

.الاسترقاق

یتضمن إصدار دستور 1976نوفمبر 22مؤرخ في 97-76مر رقم ألدیمقراطیة الشعبیة، دستور الجمهوریة الجزائریة ا)1

رقم  ش،.د.ج.ج.ر.، ج 1976نوفمبر 19الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الموافق علیه في استفتاء شعبي یوم 

.1976نوفمبر 24، مؤرخة في 94

.السابقالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المرجع:انظر)2
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حریة الفكر والوجدان والمعتقد -ب

من 53بحیث نصّ في المادة عبّر المؤسس الدستوري الجزائري بصیغة عن هذه الحریة، 

".س بحریة المعتقد ولا بحریة الرأيلا مسا"1976دستور 

لكل شخص :"أقرتها المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حیث جاء فیها 

وحریة الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین ویشمل هذا الحق حریة تغیر دیانته أو عقیدته،

1".الإعراب عنهما بالتعلیم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرّ أو مع الجماعة

حریة التعبیر والاجتماع -ج

خلافا لحریة الرأي التي لم یخضعها لأي قید 1976ق نطاقهما المؤسس الدستوري سنة ضیّ 

حریة التعبیر والاجتماع بموجب فقرتها الأولى التي تنص 55تقید المادة  إذ .كما سبق لنا توضیحه

73وتحیلنا الفقرة الثانیة للمادة "س الثورة الاشتراكیةلا یمكن التذرع بها لضرب أس":على أنّه 

التي تضع قیدا آخر لحریة التعبیر والاجتماع، وهو نصّ متعلق بإسقاط الحقوق والحریات الأساسیة 

المساس یحدد القانون شروط إسقاط لكل من یستعملها قصد ":ف بها في الدستور بقولها المعتر 

أو بوحدة الشعب والتراب الوطني، أو بالمصالح الرئیسیة للمجموعة الوطنیةبالدستور،

.2"بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، أو بالثورة الاشتراكیةأو 

حریة تكون الجمعیات والنقابات -د

"حكما عاما بقولها 1976من دستور 56دة الماوضعت  عترف حریة إنشاء الجمعیات م:

فبالنسبة لحریة إنشاء الجمعیات السیاسیة، فإن المسألة محسومة ،"بها وتمارس في إطار القانون

.منه وما یلیها على مبدأ الحزب الواحد94في هذا الدستور إذ تؤكد المادة 

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المرجع السابق18المادة )1
لأي كان أن یستعمل الحقوق والحریات السالفة الذكر لا یجوز": 1963ر دستو من22هذا النّص في المادة نجد)2

في المساس باستقلال الأمّة وسلامة الأراضي الوطنیة والوحدة الوطنیة ومؤسسات الجمهوریة ومطامح الشعب 

".الاشتراكیة، ومبدأ وحدانیة جبهة التحریر الوطني 
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لم یمنع إنشاءها  )1976(فإن الدستور ذا التوجه الاشتراكي أما بالنسبة لتكوین نقابات، 

حق الانخراط في النقابة معترف به لجمیع العمال "منه 60وأكد على الحقوق النقابیة في المادة 

اقتصر على القطاع الخاص وفقا غیر أن الاعتراف بحق الإضراب"ویمارس في إطار القانون

.611لنص المادة 

.التي سایرت التوجه الاشتراكي ونظام الحزب الواحدلبعض الحقوقهذه إشارة سریعة

1989دستور -3

التي نتج 1988أواخر الثمانینات عرفت الجزائر تغیر جذریا، خاصة بعد أحداث أكتوبر مع

أسس لمبادئ جدید قائمة على التعددیة الحزبیة واقتصاد السوق  الذي، 19892ستور عنها إقرار د

لا یمكن الحد التي ،على مجموعة من الحقوق والحریاتالتنصیصتمذلك  ولو بتحفظ، فظلا عن

الأمر الذي یفهم من خلال استقراء أكد حمایة هذه الحقوق والحریات و  ،إلا بالقانونمنها

مبدأ  على )30( أكدت المادةسبیل المثال فعلى )45-44-38-37- 33-31-30(المواد

.علان العالمي لحقوق الإنسانأهم المبادئ التي جاء بها الإباعتبارهالمساواة

الیها  تأشار حیث مضمونة الأخرى فهي ،والاجتماعیةلحقوق الاقتصادیةلالنسبة أما ب

یةالدستوریة الجزائر الممارسة في  "هاما االدستور منعطف" ر هذااعتبا ، ومنه یمكن لنا3)52(المادة

.حقوق الانسانخصوصا في مجال الحریات العامة و 

.بق، المرجع السا1976من دستور 61راجع المادة )1

فیفري 28مؤرخ في ،19-89دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 2)

رقم  .ش.د.ج.ج.ر.، ج1989فیفري 23المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء ،1989

.1989مارس 01:مؤرخة في

یضمن القانون في أثناء العمل الحق .لكل المواطنین الحق في العمل": على  1989من دستور 52تنص المادة )3

".الحق في الراحة مضمون، ویحدد القانون كیفیات ممارسته.في الحمایة، الأمن والنظافة
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1996دستور -4

أكثر تحررا من الدساتیر السابقة فیما یتعلق بموضوع الحقوق ،19961دستورجاء 

).مادة31(بها یضم " خاصا فصلا"والحریات أین خصص لها 

الدیمقراطیة و  ةقد ناضل دوما في سبیل الحری،ريیؤكد في دیباجته بأن الشعب الجزائالذي 

ئریة في تسیر جزاو أساسها مشاركة كل جزائري ،ه على إنشاء مؤسسات دستوریةعزموأنه یظهر

  .فرد على تحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة وضمان الحریة لكل القدرةو  الشؤون العمومیة،

لحقوق والحریات في مجال القانون تنظیم ا-1

تقیید للحقوق والحریات یجب أن یستند إلى قانون الذي یجب أن یستند بدوره أنّ كل بمعنى

الحقوق والحریات على القانون لقد أحال المؤسس الدستوري الجزائري مسألة تنظیم .إلى دستور

الدستور (ولكن یجب أن لا نغفل أمرا مهما جدا، وهو مسألة القوانین العضویة المستحدثة بموجب 

الدستور (1996من دستور123، وهي تختلف عن القوانین العادیة، إذ حددت المادة )الحالي

تنظیم السلطات العمومیة وعملها، نظام الانتخابات، القانون المتعلق بالإعلام :مجالها ب)الحالي

القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي، القانون المتعلق بقوانین المالیة، القانون المتعلق

.2بالأمن الوطني

المصادق 1996دیسمبر 07مؤرخ في  438- 96 رقم رئاسيمرسومبموجبالصادر،1996لسنةالدستوريالتعدیل1)

بموجبالمعدل 1996ر دیسمب 08 في الصادرة،76ش،.د.ج.ج.ر.في ج المنشور،1996بر نوفم28علیه في استفتاء 

أبریل 14الصادر في ،25 عدد ش،.د.ج.ج.ر.المنشور في ج،2002أبریل 10مؤرخ في  03 – 02رقم  قانون

16الصادر في  63عدد  ،ش.د.ج.ج.ر.ج ،2008نوفمبر 15مؤرخ في  19- 08م، المعدل بموجب قانون رق2002

.2008نوفمبر 
.المعدل والمتمم، المرجع السابق1996من دستور123المادة :انظر)2
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2005في الدستور العراقي لسنة :ثانیا 

الحقوق "الباب الثاني تحت عنوان جاء النّص على حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في 

الذي نصت علیه هذه الحقوق حق الفرد في الحیاة و من و  ،1"45-14"ذلك في المواد "الحریاتو 

الخصوصیة الحریة و ،الحق في الأمنإلى جانبالمادة الثالثةفي الاعلان العالمي لحقوق الانسان 

.الشخصیة

الفرع الثاني

.2في القوانین الأخرى

یمكن الجزم على أن أغلب المنظومات القانونیة الداخلیة للدول تحوى مبادئ حقوق 

انون ق في ،وأخذنا نموذج عن ذلك هذا ،ا الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالانسان التي نص علیه

ذات حساسیة في مجال حقوق الإنسانالجزائري كون أن هذا القانون یعالج مسائل العقوبات

عندما یكون لهذا الاعتداء ،التي تنطوي ممارستها على اعتداءیركز على الحریات الشخصیةو 

و ه اعتبار قانوني في تطبیق القواعد العقابیة أهم میزة لقانون العقوبات على القوانین الأخرى

ما یقوم به دراسة شخصیة الجاني وظروف معیشته فالقاضي أول ،اهتمامه بالطبیعة الإنسانیة

شخصیة الجاني عند على مستوى بناءالنفسیة اتجاهاته فضلا عن وثقافته وبیئته الاجتماعیة 

الجاني هو المحور الأساسي للدعوى أمام القضاء ":)فیري(على حد قولالنطق بالحكم و 

"الجنائي

:الموقع الالكتروني الآتيمنشورعلىم  2005دستور جمهوریة العراق لعام )1

http://www.iraqja.iq/view.77/

.12:20:على الساعة01/05/2015:الموقع الإطلاع علىتاریخ 
الدستور هذا الترتیب الذي اعتمدناه لیس على أساس تدرج القوانین أین تأتي المعاهدات الدولیة في المرتبة الثانیة بعد)2

.الخارجيبل على أساس التقسیم الداخلي و ،وتلیها القوانین الأخرى
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حقوق الإنسان و  ،فكل من قانون العقوبات.لانسانیةفي هذه النقطة تبرز وجهة النظر ا

.1یلتقیان في نقطة حمایة الإنسان

من ثم وقع اختیارنا على و  ،في هذه الدراسة ذكر كل الحقوق والتفصیل فیهالا یسعنا

.لحقوق الإنسانكونها الأكثر حمایةالبعض منها 

قانون العقوبات ن فيحقوق الإنسا:أولاً 

باعتباره ق في الحیاة قوق العامة المكفولة لكل إنسان دون تمیز أولها هو الححمنها ال

أكثر ما یسعى الإنسان للمحافظة علیه إذ أنه حق یرتقي إلى مصاف الحقوق و  أسمى الحقوق،

.2الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة الأوليالعالمیة فنص علیه 

نصّ المشرع الجزائري على حمایة هذا الحق من الاعتداء علیه بوضع عقوبة شدیدة لمن 

إلى السجن منو  ،الاعدام إلى السجن المؤبدتسول له نفسه قتل نفس إذ تراوحت العقوبة مابین 

. 264/4م  -263م -161/1،2(الموادوهو منصوص في ،عشر سنوات إلى عشرین سنة

.3ع.من ق )274م -267/4م

مما جعل الاجهاض جریمة معاقب علیها بنص ،هذا الحق حتى للجنین في بطن أمهكفلو   

.4ع.من ق)304(المادة

قانوني،مجلة المنتدى ال،"واقع حمایة حقوق الإنسان في قانون العقوبات الجزائري"،عبد الحلیممشريبن:انظر1)

  .78 - 68ص . ص. ن. ت.جامعة محمد خیضر بسكرة، د،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة) 05(العدد

.ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسانم)01(المادة:انظر)2

، 1966یونیو 08، المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20مؤرخ في ،23-06قانون رقم )3

.2006دیسمبر 24ل 84ش، العدد . د. ج. ج. ر. المتضمن قانون العقوبات، ج
.من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم304المادة :انظر)4
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حقوق الإنسان في قانون الأسرة :ثانیاً 

:تنص على من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)16(نصت المادة

و المرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب للرجل-1

.الجنس أو الدین، ولهما حقوق متساویة عند الزواج وأثناء قیامه وعند انحلاله

.لا یبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفین الراغبین في الزواج رضى كاملا لا إكراه فیه-2

للمجتمع ولها حق التمتع بحمایة المجتمع الأسرة هي الوحدة الطبیعیة الأساسیة -3

.1والدولة

تحظى الأسرة بحمایة ":نصت على أنّ 1996من دستور )58(بالرغم من أن المادة 

."المجتمعالدولة و 

بعض و  ،19842اضافة الى ما جاء في الدستور خصص المشرع الجزائري قانونا في سنة 

منها المادة السادسة التي نصت على مبدأ المساواة بین الجنسین فیما المواد في قانون الجنسیة

یعتبر جزائریا الولد المولود من أب جزائري أو :"اكتساب الجنسیة لأولادهما حیث جاء فیها یخص 

.3"أم جزائریة

.الانسان، المرجع السابقمن الاعلان العالمي لحقوق 16المادة )1
المعدل المتضمن قانون الأسرة،،1984یونیو سنة 9الموافق 1404رمضان عام 9المؤرخ في 11-84القانون رقم 2)

:الموقع الإلكتروني التالي على نشورم.المتممو 

http://www.joradp.dz/TRV/AFam.pdf

.00:11على الساعة02/05/2015:الموقعالإطلاع على تاریخ 

ر .ج(، المتضمن قانون الجنسیة 1970دیسمبر سنة 15الموافق 1390شوال عام 17مؤرخ في 86-70قانون رقم )3

27الموافق 1426محرم عام 18المؤرخ في 01-05المعدل والمتمم بالأمر رقم ،)1970-12-18مؤرخة في 105

)2005-02-27مؤرخة في  15ر .ج(، 2005فبرایر سنة 
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المطلب الثاني

على الصعید الدولي

حمایة حقوق الدولي الفعال لكان الاعلان بمثابة الخطوة الأولى في طریق التنظیم 

العالمي عقد اتفاقیات دولیة لتكرس مبادئ الاعلانالعامة كانت فيأما الخطوة الثانیة.الإنسان

للعهدین الدولیین والعدید من الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق  1966عام  .لحقوق الإنسان

فقد تحققت فعلاً عندما كرّست الأمم المتحدة جهودها بعد هذا الإعلان لتحویل المبادئ .الإنسان

وتمثل ذلك .التي جاء بها إلى أحكام معاهدات دولیة تفرض التزامات على الدول المصدقة علیه

.1عیةبإقرار الجم

ومن أجل حمایة المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان عملت الجمعیة العامة على إنشاء 

، وقد حل هذا 20062الصادر في مارس 60/251بموجب قرارها رقممجلس حقوق الإنسان 

دولة  47یتشكل المجلس من .2006المجلس محل لجنة حقوق الانسان الملغاة رسمیا في جوان 

.3انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الدولي في وقت السلم أو الحربیختص بدراسة حالات 

المعاهدات الدولیة:أولاً 

من أجل تحقیق الحمایة الایجابیة لحقوق الانسان، بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

صیاغة فتمتالإنسانبعد وضع وثیقة الاعلان العالمي لحقوق فكانت الخطوة الثانیةببذل جهوده 

.اهدات من أجل إعطاء للإعلان لحقوق الإنسان طابع إلزامیامع

  .66.ص .لمرجع السابقا ،طالب الزوبعيشهاب1)
.، تتضمن انشاء مجلس حقوق الإنسان)15/03/2006(، الصادرة في )01-د)(251/60(التوصیة رقم )2

)3 ZANI Mahmoud, "réflexion sur le conseil des droits de l’Homme des nations unies", Revue de droit
International de Sciences Diplomatiques et Politiques, Vol 86/N° 3 , Septembre _ Décembre Algeria, 2008.
p 299.
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1966لسنة العهدین الدولیین-1

والعهد الثاني ،1العهد الدولي الأول خاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

خاص بالحقوق المدنیة، والسیاسیة والبرتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي لحقوق المدنیة 

.وبذلك یتحقق القانون الدولي لحقوق الانسان،2والسیاسیة

دة مستقلة، تم فیها جاءت في العهدین بعض الحقوق التي خصص لكل موضوع ومعاه

أنشأت فیها و  والمتابعة والمحاسبةوالإشرافالمتعلقة بضمانات التنفیذ والإجراءات،تفصیل الحقوق

، وما یلاحظ على هذین التقاریر الدوریة عن مدى التزام الدول الموقعة علیها كإعدادآلیات للمراقبة 

العهدین هو سعیهما نحو تحقیق مبدأ عالمیة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة بأوسع معانیه 

مبادئ والأحكام التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنهما جاءا بمبادئ إضافة إلى ال

علیها میثاق الأمم المتحدة كحق الشعوب في تقریر جدیدة خلا منها الإعلان العالمي ونصّ 

.3مصیرها

، دخل حیز النّفاذ في 1966دیسمبر 16والاجتماعیة والثقافیة ل الاقتصادیة العهد الدولي المتعلق بالحقوق)1

)16/05/1989(المؤرخ في  68-89قم ، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي ر )03/07/1976(

).26/02/1997(، الصادرة بتاریخ 19ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج
مارس 23الذي دخل حیز النفاذ في ، 1966بر دیسم16ل العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة)2

 ش.د.ج.ج.ر.، ج)16/05/1989(المؤرخ في 67-89الرئاسي رقم ، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم1976

(، الصادرة بتاریخ 20عدد  :26/02/1997.(

3 )
GILLES lebreton, libertés publique et droit de l'Homme, édition Armand Colin, paris, 1995 p.211.
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1951دة السلام مع الیابان لسنة معاه-2

بالتحدید أن الیابان سوف تسعى ،19511عاممع الیابان الموقعة أعلنت معاهدة السلام 

.لتحقیق أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لعالمیة أشارت بصراحة عدد من المعاهدات الثنائیة الأخرى الموقعة بعد انتهاء الحرب او   

.2الى الاعلان العالمي حول انتهاكات حقوق الانسانالثانیة 

.المعاهدات الإقلیمیة:ثانیاً 

تواصل الاتجاه نحو صیاغة 1950ابتداء من اعتماد الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

.1981الشعوب الذي اعتمد عام فاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان و معاییر إقلیمیة بالاعتماد الات

لى حمایة حقوق صیغت معاهدات إقلیمیة شتى الغرض منها إضفاء المزید من الفعالیة عو  

فضلا عن الحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة     ،السیاسیةمدنیة و الإنسان ال

الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان-1

الاتفاقیة الاوروبیة 03/11/1950:توقیعه فيو من أهم انجازات مجلس أوروبا منذ تأسیسه 

.3لحمایة حقوق الإنسان

..taking Japan to the San Francisco peace conference. There, with the American negotiator John Foster Dulles)1

.JapanwithPeaceofTreatyand representatives of 47 nations, he hammered out the final details of the
The treaty was formally signed on September 8, 1951, and the occupation of Japan ended on April 28, 1952

U.S.-Japanese relations,treaty of peace with Japan.posted the site:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/447767/Treaty-of-Peace-with-Japan

consulti on : 22/05/2015.

.17ص . المرجع السابقخلیل حسین،)2
ومتممة بالبرتوكول الإضافي والبروتوكولات رقم  14و  11المعدلة بالبروتوكولین رقم الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان،)3

  .13و  12و  7و  6و  4
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م یظهر من خلال الدیباجة تبنى صریح لأحكا.1953ي دخلت حیز التنفیذ في سبتمبر تال 

على الاتفاقیةإنما الحكومات الموقعة":على ما یليالاعلان العالمي لحقوق الانسان اذ تنص 

ما أجذت بعین الاعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر ،الأعضاء في مجلس أوروبا

لما كان هذا و  ،1948انون الأول ك/دیسمبر  10في  عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة

..."بشكل فعالعتراف بالحقوق التي ینص علیها وتطبیقها عالمیا و الاعلان هادفا الى تأمین الا

فت السیاسیة للإنسان اضیالثمانیة معظم الحقوق المدنیة و وتغطى الاتفاقیة في ملاحقها

.معاهدة جماعیة في مفهوم القانون الدوليفمن الناحیة الفنیة تعتبر ،علیها العدید من البروتوكولات

الحریات التي سبق ق الانسان على الكثیر من احقوق و تحتوى الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقو 

.1المعنىنسان مع تعدیل بسیط في الفحوى أو وأن أوردها الاعلان العالمي لحقوق الا

لحمایة حقوق الإنسان ال العالمي هناك من یعتبر هذه الاتفاقیة جزء من مجهود النض

.حریاته الأساسیة برغم من أنها شرعت لتلزم الدول الأوروبیةو 

تأمینا لاحترام دول ":من الاتفاقیة على مایلي)19(من أجل تنفیذ الاتفاقیة جاء في المادةو 

:الأطراف للالتزامات التي تعهدت تلك الدول بمراعاتها وفقا للاتفاقیة الحالیة تشكل

)باللجنة(أوربیة لحقوق الإنسان یشار الیها فیما یليلجنة )1(

)بالمحكمة(محكمة أوروبیة لحقوق الإنسان یشار الیها فیما یلي)2(

اللجنة الاوروبیة لحقوق الانسان -أ

من الاتفاقیة یجوز لأي دولة من الدول الأطراف فیها أن تحیل إلى 24استنادا الى المادة 

.2أیة قضیة متعلقة بانتهاك لأحكام الاتفاقیة–عن طریق السكرتیر العام لمجلس أوروبا -اللجنة

1) voir : FIALAIRE Jacques et MONDIELLI éric, droits fondamentaux et libertés publiques, Ed. Ellipses.
.من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق24راجع المادة )2
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أو من أي ،لجنة أن تتلقى الشكاوى من أي شخصمن الاتفاقیة یسمح ل25بموجب المادة و 

ر حكومیة أو من جماعات الأفراد التي وقعت ضحیة لانتهاك إحدى الدول الأطراف منظمة غی

.1لأحكام الاتفاقیة

في حالة رفض تنفیذ قرار یتعلق بحقوق الإنسان یصدره لجنة الوزراء فإن اجراءات التنفیذ 

الدول على التشهیر بالدولة التي ترفض القرار وربما جاوزته إلى طرد تلك ...تقتصر على ما یبدو

وتتدارك الاتفاقیة هذا .من عضویة مجلس أوروبا بموجب نص المادة الثامنة من دستور المجلس

الدولة الشاكیة أو المشكو (منها للجنة أو الدول الأطراف في النزاع 32الوضع حیث تجیز المادة 

إیداع الجنة إحالة الموضوع للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان خلال ثلاثة  اشهر من )في حقها

.لتقریرها

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان-ب

لأي موضوع أحیل إلیها من إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة الأوروبیة تتصدى المحكمة 

شكو في حقها لحقوق الإنسان أو من اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان لتتبین مدى انتهاك الدولة الم

ملزمة متى أثبتت انتهاك دول ما لأحكام محكمة في هذه الحالة نهائیا و ال أحكامو . لأحكام الاتفاقیة

التي تضمن إعادة الاحترام ى هذه الدولة اتخاذ الإجراءاتالاتفاقیة الأوروبیة  لحقوق الإنسان فعل

.2الواجب للاتفاقیة

یكلة نظام اعاد ه ،01/11/1998ودخوله حیز التنفیذ في 11مع اعتماد البروتوكول رقم 

.جهة قضائیة تسمي المحكمة الدّائمةالمحكمة في حیث دمج اللجنة و ،الرقابة على الاتفاقیة

.من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق25راجع المادة )1

فة للنشر مكتبة دار الثقا،1.ط )الكتاب الثالث حقوق الانسان(عامالوسیط في القانون الدولي ال،علوان عبد الكریم:راجع2)

 .153 - 152ص .ص.1997الاردن  والتوزیع،
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الفرد بتقدیم و  ،1السماح للمنظمات غیر الحكومیةمن ابرز الاجراءات المستحدثة هوو  

34المادة نصت علیها،لتصبح المحكمة أكثر وظیفة وفعالیة.كمةالالتماسات مباشرة أمام المح

اصبح النظر في الشكاوى المقدمة من الفرد أو المنظمات غیر الحكومیة توكول المعدل، و من البرو 

.2واجب على المحكمة النظر فیها

1995طار لحمایة الأقلیات الوطنیة الاتفاقیة الإ-2

لت حیز النفاذ في فبرایر دخ1995اعتمدت من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا، عام 

هي و . دولة 34د الدول الأطراف فیها بلغ عد2002أبریل /نیسان 30حتى تاریخ و . 19983

هي توضح أن حمایة هذه الاقلیات تمثل جزء لا ة الاقلیات الوطنیة على العموم و مكرسة لحمای

یتجزأ  من الحمایة الدولیة لحقوق الانسان غیر أن الاتفاقیة الإطاریة لا تطبق مباشرة على صعید

ات والسیاسللدول الأعضاء ولكن یتعین أن تنفذ من خلال التشریع الوطني النظم القانونیة الوطنیة 

.الحكومیة الملائمة

1
) voir : JACQUES Fialaile, ERIC Mondielli, droits fondamentaux et libertés publiques Ed, ellipses.p.p.181-182.

الماجستیر مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،لمنظمات غیر الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الانساندور ا ،برابح سعید:انظر )2

جامعة منتوري قسنطینةاسیة،العلوم السیكلیة الحقوق و ،ام فرع العلاقات الدولیة وقانون المنظمات الدولیةفي القانون الع

 .15 -  14 ص.ص.2009/2010

دخلت حیز النفاذ  1995عام  لاتفاقیة الأوروبیة لحمایة الأقلیات الوطنیة، اعتمدت من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا،ا)3

:التالي منشورة على الموقع الإلكتروني،1998في فبرایر 

http://www.iasj.net/iasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D53236

12:20على الساعة 25/05/2015:الموقع الإطلاع علىتاریخ 
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19691الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان-ج

في مؤتمر للحكومات الأمریكیة عقدته منظمة 1969نوفمبر 3ابرمت هذه الاتفاقیة في 

لذلك عرفت الاتفاقیة أیضا باسم حلف سان .عاصمة كوستاریكا"سان خوسیه"الدول الأمریكیة في 

وذلك بتمام ایداع احدى عشر دولة 1978یولیو سنة 18خوسیه، وقد دخلت حیز النفاذ في 

.لوثائق التصدیق

وقد صیغة الاتفاقیة في الكثیر من الأحكامها على نمط الاعلان الامریكي لحقوق الإنسان 

.الإعلان العالمي لحقوق الإنسانو 

روبیة تفاقیة الأمریكیة بعدد من الحقوق التي لم یرد لها ذكر في الاتفاقیة الأو الاتعترف 

من بینها الحق في عدم الخضوع للرقابة المسبقة على حریة الفكر .والبروتوكولات الملحقة بها

.2والتعبیر

:أنشأت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان جهازین

.اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان-1

.المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان-2

اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان-أ

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الانسان اختصاص هذه اللجنة بتنمیة ،413أوضحت المادة 

الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والدفاع عنها، فتعمل على تنمیة الوعي بحقوق الانسان بین 

1) organization of American states Departement of international law,secretariat for legal affaire ,American
convention on Human, rights"Pacte of San Jose, Costarica(B-32).document disponible sur le site :

32.html-http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b
27/05/2015.consulte le :

..158.ص.، المرجع السابقعلوان عبد الكریم)2
.من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان41نص المادة :انظر)3
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الواردة الیها من دولة عضو ضد دولة أخرى، وتقبل شكاوىتنظر في ال.شعوب القارة الأمریكیة

.بعد استنفاد كل طرق على الصعید الوطنياختیاریا التظلمات الواردة من الأفراد 

یجوز للجنة النظر في الشكوى متى ثبت أن قضاء الدولة المعنیة لا یملك من الوسائل ما 

.هو كفیل بحمایة الحق

الأمریكیة لحقوق الإنسانالمحكمة -ب

الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان اختصاصین أساسیین على المحكمة الأمریكیة خولت

لحقوق الانسان، أولها اختصاص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتهام دولة من الدول الأعضاء 

وثانیها الاختصاص بتفسیر الاتفاقیة الامریكیة لحقوق الانسان والاتفاقیات .بانتهاك الاتفاقیة

.1لة في هذا المیدانالمماث

فبعد أن تفحص الاختصاص القضائي یتوقف على عمل اللجنة الأمریكیة لحقوق الانسان،

و تقبلها وفي حال قبلتها تقوم بطلب المعلومات إما أن ترفضها أهذه الأخیرة لشكاوى المقدمة لها 

ثم تعقد جلساتها بحضور ممثلي الحكومات المعنیة تحاول الخاصة بها من الحكومات المعنیة

یحال الموضوع للمحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان، ویجوز للدول احالة أي نزاع ایجاد حل ودي 

.مباشرة الى المحكمة إذا كانت هذه الدولة عضو في منظمة الدول الأمریكیة

، یجوز أن ى ذلك وتحدد المقدارقرر تعویضا علتنظر المحكمة في حقیقة انتهاك الحق ثم ت

تصدر بعض الأوامر القضائیة في حالات الانتهاكات الجسیمة، وتصدر أحكاما نهائیة غیر قابلة 

.2للطعن، ومع ذلك لا تملك المحكمة من الوسائل ما یمكنها من التنفیذ الجبري

بدأ العمل بها 67سلسلة المعاهدات رقم الاتفاقیة الامریكیة لمنع التعذیب والعقاب علیه، منظمة الدول الأمریكیة،منها)1

:تيالالكتروني الأمنشورة على الموقع1987فبرایر 28في 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am5.htm 15:50 على الساعة : 2015/06/07 : تاریخ الإطلاع على الموقع
  .158ص.علوان عبد الكریم، المرجع السابق2)
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ان، تسعى في إطار اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمحكمة الأمریكیة لحقوق اللإنس

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة الى فرض وجودها وتكریس مبدأ الحمایة على حقوق الإنسان 

للأفراد والمنظمات غیر الحكومیة الحق في التقدم الى اللجنة بتقدیم شكوى ف   وحریاته الأساسیة،

المنظمات ، وتخضع العرائض الفردیة والتي تقدمها1ضد الدول التي تخترق الحقوق المعترف بها

وإجراءات النظر في أساسها الى إجراءات فحص المقبولیة 41غیر الحكومیة لأحكام المادة 

.وبعدها تقوم بمحاولة الوصول الى حل ودي وإن أخفقت تصدر تقریر بشأن ذلك

.2نظرت اللجنة الأمریكیة في أكثر من ألف وثمانمئة رسالة شكوى1975لى غایة إ

1981لحقوق الإنسان والشعوبالمیثاق الإفریقي-4

، ویمثل هذا الحدث 19813تم اعتماد المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام 

.1982أكتوبر 21دخل حیز النفاذ في ،4بدایة لعهد جدید في میدان حقوق الإنسان في إفریقیا

الانسان، إلا أنه یتسم یستلهم المیثاق الإفریقي الى حد بعید الاعلان العالمي لحقوق 

.بخصوصیة ومرجعیة إفریقیا خاصة في مجال تحمل الفرد للمسؤولیات

یحتوى على قائمة طویلة للحقوق السیاسیة والمدنیة إلى جانب الحقوق الاقتصادیة

.الثقافیة، والاجتماعیة

.1948من الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان لعام )26-25-18-14-1(المواد:انظر)1
  .18ص.برابح السعید، المرجع السابق2)
في  18تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادیة رقم المیثاق الافریقي لحقوق الانسان والشعوب3)

:منشورعلى الموقع الالكتروني الآتي.1981یونیو)كینیا(نیروبي 

b/a005.htmlhttp://www1.umn.edu/humanrts/ara

..19:05:على الساعة07/05/2015:الموقع الإطلاعتاریخ 

"une approche juridique desfatsah, la charte Africaine des droits de l'homme et des peopleOUGUERGOUZ4)

presse universitaires de France,1993.p.117Paris,",droits de l'homme entre tradition et modernité
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یمنع إذا كان المیثاق الإفریقي قد جاء للاعتراف بالحقوق للإنسان والشعوب فإنّ ذلك لم

التمتع(...واضعیه من التركیز على إبراز واجبات الفرد فیه، بحیث بعد أن ذكر في دیباجته أنّ 

مل في تم في متنه تخصیص باب كا، )والحریات یقتضي أن ینهض كل واحد بواجباتهبالحقوق

المیثاق (، أنّ 2، وبذلك یرى البعض"حقوق وواجبات الفرد"، في الجزء الأول الذي عنوانه1متنه

الإفریقي یعتبر النّص الوحید الذي جمع بین الأصالة والتجدید، ربط بین تقالید الحضارة الإفریقیة 

...).ومعطیات العالم المعاصر

اعتمد البروتوكول 1998أوجد هذا المیثاق اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان وفي عام 

.قوق الانسانلحالملحق بالمیثاق والمعنى بإنشاء محكمة افریقیا 

في  یعترف بالحقوق السیاسیة كالحق في عدم التعرض للتمییز على أي أساس من الأسس

الحق في المساواة أمام )02(التمتع بالحقوق والحریات المنصوص علیها في المیثاق في المادة 

  إلخ...القانون، الحق في السلامة البدنیة

الدول أو غیرها من المصادر، تقوم بجمع الوثائق تتلقى اللجنة الإفریقیة الرسائل سواء من 

نسان وتسویة المشاكل المتصلة بحقوق الإالبحوث المتعلقة بمشاكل إفریقیا، راء الدراسات و وإج

.والشعوب

الواردة في الجزء الأول ،3)14الى  3(نص على الحقوق السیاسیة والمدنیة من المادة

لحقوق التقلیدیة یعترف المیثاق بعدد من الحقوق المخصص للحقوق والواجبات، الى جانب هذه ا

.4)18الى  15(الاقتصادیة الاجتماعیة والثقافیة من

1(
).29(إلى )27(یحتوى على المواد 

2)
AHANHANZO Maurice Glélé," introduction à la charte africaine des droit de l'homme et des peuple", étude

offertes à "Claude Albert Colliard", "droit et liberté a la fin de XXe siècle, influence des données économiques
et technologiques", édition Pedone 1984, p.517.

.من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، المرجع السابق) 14الى  3(المواد من :انظر)3
.والشعوب، المرجع السابقمن المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان ) 18الى 15(المواد من :انظر4)
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اللجنة الافریقیة-أ

تشرین 2افتٌتحت اللجنة في .الأفریقیة لحقوق الإنسان والشعوبنشأ المیثاق الأفریقي اللجنة أ

في أدیس أبابا، إثیوبیا، وتم في وقت لاحق جعل موقع الأمانة العامة للجنة الأفریقیة 1987الثاني 

، غامبیا"بانجول"في  

رؤساء مؤتمربالإضافة إلى أداء أي مهام أخرى والتي یمكن ان توكل إلیها من قبل

:بثلاث وظائف رئیسیةالدول والحكومات، تتكلف اللجنة رسمیا 

.حمایة حقوق الإنسان والشعوب ◦

ترویج وتعزیز حقوق الإنسان والشعوب. ◦

.1تفسیر المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب ◦

سابقاالمحكمة الافریقیة-ب

-6-5-3(الموادلها اختصاص الحل السلمي للمنازعات قبل مباشرة الاجراءات القضائیة

یجب اصدار الحكم الذي توصلت الیه خلال ثلاثة أشهر من تاریخ اقفال جمیع )البرتوكولمن 7

إجراءات المرافعة الكتابیة والشفویة تصدر قرارات نهائیة، تحكم بالتعویض في حالة وصولها إلى 

.2نتیجة أنّ تم انتهاك حقوق الإنسان

المیثاق العربي لحمایة حقوق الإنسان-5

ء ما یتعلق حقوق الانسان سواجامعة الدول العربیة أي إشارة إلى مفهوملم یتضمن میثاق 

بتطویر العمل العربي المشترك بالصورة التي تخدم امهبالتعزیز أو الحمایة حقوق الإنسان، التز 

شعوب الوطن العربي، سعت لتدارك هذا القصور من خلا استحداث وتطویر وإنشاء آلیات تعمل 

ق الإنسان إقلیمیا، منها اللجنة العربیة الدائمة لحقوق الإنسان التي أنشئت على تعزیز واحترام حقو 

:منشور على الموقع اللآتي"التعریف باللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب"1)

http://www.achpr.org/ar/about/

.19:05:على الساعة07/05/2015:الموقع الإطلاععلىتاریخ 
الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة، بحث لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون الدولي وافي أحمد،)2

 .174ص.2010/2011، 1جامعة الجزائركلیة الحقوق،والعلاقات الدولیة،
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من الدول الأعضاء أو من الأمین العام مهمتها دراسة الموضوعات المحالة إلیها ،1968سنة 

.للجامعة العربیة

لعبت اللجنة دورا كبیر في اصدار العدید من الاتفاقیات العربیة، ویأتي على قمة هذه 

الذي صدر عن مجلس الجامعة العربیة على المستوى .1اقیات، المیثاق العربي لحقوق الإنسانالاتف

مواكبة لتطورات التي شهدتها وتشهدها الساحة العربیة 2004وتم تحدیثه عام  .1994الوزاري في 

.2008مارس 16وبإیداع وثیقة التصدیق السابعة دخل المیثاق حیز النفاذ في 

العربي لحقوق الإنسان في الدیباجة بتكریسه لمبادئ التي نص علیها الإعلان صرح المیثاق 

ورفضا لكافة أشكال العنصریة "...:حیث جاء في الصیغة التالیةالعالمي لحقوق الانسان

رتباط والصهیونیة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهدیدا للأمن وسلم العالمیین، وإقرارا بالا 

الأمن العالمیین، وتأكیدا لمبادئ میثاق الأمم المتحدة ق الإنسان للسلم و الوثیق بین حقو

2..."والاعلان العالمي لحقوق الإنسان

المیثاق جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة، الحقوق الاقتصادیة الاجتماعیة المواد كرست 

لظروف المجتمع العربي والثقافیة التي نص علیها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، مع أقلمتها 

.الاسلامي والصراعات التي تهدد حقوق الانسان والحریات الأساسیة في الوطن العربي

كأول آلیة عربیة إقلیمیة ، من المیثاق453أنشئت لجنة حقوق الإنسان العربیة تنفیذا للمادة 

تتولى دراسة تقاریر الدول الأطراف في هذا المیثاق بشأن التدابیر التي اتخذتها لإعمال حقوق 

) 16(ع .د 270وافق علیه مجلس جامعة الدول العربیة على مستوى القمة بقراره رقم المیثاق العربي لحقوق الإنسان،1)

منشور على ، 2006جوان 11وصادقت علیه في  2004أوت  02، وقعت علیه الجزائر بتاریخ 23/05/2004بتاریخ 

:الموقع الإلكتروني الآتي

http://www.aproarab.org/Down/Etfaqiat/Int/EtfaqiatInt15.doc

.09:50:على الساعة08/06/2015:الموقع الإطلاع علىتاریخ 
.السابق، المرجعجة المیثاق العربي لحقوق الإنساندیبا:انظر)2
.نفسهالمرجع.، من المیثاق العربي لحقوق الإنسان45المادة :انظر3)
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تحیل تقاریر .وبیان التقدم المحرز لتمتع بها.الحریات المنصوص علیها في المیثاقو  الإنسان

.سنویا تتضمن ملاحظاتها وتوصیاتها إلى مجلس الجامعة العربیة

ربیة على حقوق الإنسان الخطة العربیة للت2008وفي ذات السیاق، تبنت الدول العربیة عام 

، عمل الدول الأعضاء على ادخال مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسیة في 2009-2014

.1كافة مراحل التعلیم

:الموق الألكتروني الآتي، جامعة الدول العربیة، منشور علىحقوق الإنسان)1

www.lasportal.org/ar/humanright/pages defolt.apx

.18:56:على الساعة08/06/2015:الإطلاع على الموقع تاریخ 
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انيالمبحث الثّ 

العالمي لحقوق الإنسان في الاجتهاد القضائي الدوليبحث فكرة تحول إلزامیة الإعلان 

أن قواعد القانون الدولي متفاوتة المستوى في شكل هرمي ")هانز كلسن(یرى الفقیه 

متدرج تستفید فیه القاعدة الأكبر منها وصلا إلى القاعدة الأساسیة في هرم قواعد القانون 

.1"الدولي

د مفهوم القواعد الآمرة، الذي ارتبط تقلیدیا بفكرة النظام الدولي العام، یفترض سلفا وجو  إن

.لى المجتمع الدولي، بحیث لا تستطیع الدول نقضهابعض القواعد الأساسیة بالنسبة إ

حول قانون المعاهدات، والتي جاء فیها 1969من اتفاقیة فیینا لعام 53وقد عرفت المادة 

:ما یلي

المعترف بها من بشكل عام هي القاعدة المقبولة و لقاعدة الآمرة في القانون الدوليا"

یمكن ابطالها أو تعدیلها إلا بقاعدة أخرى جانب المجتمع الدولي للدول ككل، بوصفها قاعدة لا

.2"من القانون الدولي العام لها الطابع نفسه

الذي یكتنفها كون للغموضالآمرة بالنظرولقد تصدى بعض الباحثین بالدراسة لفكرة القواعد 

.من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لم تكن دقیقة في تعریفها لهذه القواعد53أن المادة 

الالكتروني فانسان شیتاي، مساهمة محكمة العدل الدولیة في القانون الدولي الإنساني، منشور على الموقع:انظر)1

:الآتي

http://www.icrc.org /ara/assets/files/other/icgcantribution.pdf

.08:09:الساعة  على . 04/05/2015: تاریخ الإطلاع على الموقع 

2
:، انضمت إلیها الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوم رقم)1969ماي  23(في  اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة)

.1987ماي 24الصادر في،42العدد  ، ج ر،1987ماي 24مؤرخ في 87-222
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لى تحدید دقیق لها التي عالجها للوصول إضایالم یتناولها الفقه الدولي صراحة في الق

أین وظف 11980یین في طهران عام باستثناء الجانب الاصطلاحي لها في قضیة الرهائن الأمریك

lesلأول مرة مصطلح یدل على فكرة القواعد الآمرة ب obligation impératives أي ،

.2الالتزامات الآمرة

ترتبط ارتباطا وثیقا بالمفهوم تناولت محكمة العدل الدولیة هذا الموضوع في سیاقات مختلفة 

الأساسیة، وكانت أول إشارات المحكمة إلى فكرة حقوق الإنسان :نساني وعلى سبیل المثالالإ

وفي رأیها الاستشاري حول .الالتزامات الواجبة على الجمیع تتعلق بحظر الإبادة الجماعیة

1951أیار /مایو 28:المعاقبة علیها المؤرخة فياتفاقیة منع الإبادة الجماعیة و التحفظات على

الاتفاقیة إذ تقر ضمنا بأن حظر الإبادة الجماعیة هو تلقى الضوء على الطبیعة الخاصة لهذه 

.3واجب یقع على عاتق الجمیع

أ الدبلوماسیین .م.وبشأن القضیة المتعلقة بموظفي ال23/05/1980محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر في )1

.1980والقنصلیین في طهران، مجموعة أراء وأحكام محكمة العدل الدولیة 
.وما بعدها 28ص.ص.بویحیي جمال، مرجع سابق:انظر 2)
  .31.ص.المرجع السابقان شیتاي،فانس:انظر 3)
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لأولاالمطلب 

الإبادة الجماعیة لسنة تحول إلزامیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قضیة 

1996.

تعني –اغرض هذا النظام الأساسي "من النظام الأساسي للمحكمة على02نصت المادة 

إهلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو أي فعل من الأفعال التالیة یرتكب بقصد -الإبادة الجماعیة

:عرقیة أو دینیة بصفتها هذه إهلاكا كلیا أو جزئیا

إخضاع سدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة، إلحاق ضرر ج، قتل أفراد الجماعة

فرض تدابیر ، یة یقصد بها إهلاكها الفعلي كلیا أو جزئیاالجماعة عمدا لأحوال معیش

.1"ريأطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخنقل تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة، 

لیس في ":من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)30(أكدت علیه المادة الثلاثین وهو ما

أو جماعة أو فرد حق القیام هذا الإعلان نص یجوز تأویله على أنه یخول لأي دولة

.2"بنشاط أو تأدیة عمل یهدف إلى هدم الحقوق الواردة فیه

إلى وضع مشروع اتفاقیة بشأنه ابادة الجنس توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

أصبحت ساریة النفاذ ابتداء من سنة ، إذ 1948علیها الجمعیة العامة سنة وافقت و  البشرى

1951.

أقرت وعرضت للتوقیع وللتصدیق علیها وللانضمام إلیها بموجب ،اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها)1

، 1951جانفي 12:بتاریخودخلت حیز النفاذ ،1948دیسمبر  09الؤرخ في ) 3-د(ألف  260قرار الجمعیة العامة رقم 

،)12.9.6(بتحفظ على المواد ،1963سبتمبر 11، مؤرخ في 339-63وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

.1963سبتمبر 14:، الصادرة بتاریخ)66(ش عدد. د. ج.ج .ر. ج

.من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المرجع السّابق30المادة :انظر )2
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الفرع الأول

عرض وقائع القضیة

تفاقم الصراعات العرقیة في رواندا : أولا

بأوغندا، بوصفها حركة سیاسیة وعسكریة ،نشئت الجبهة الوطنیة الرواندیة، أ1988في عام 

إلى الوطن  -وأكثرهم من التوتسي-ذات أهداف معلنة تتمثل في تأمین عودة الرواندیین المنفیین

وتألفت الجبهة الوطنیة .وإعادة تشكیل الحكومة الرواندیة، بما في ذلك تقاسم السلطة السیاسیة

.الرواندیة بصفة رئیسیة من التوتسي المنفیین في أوغندا

 الآلاف دیشر ت إلىهجمات الجبهة  تسببت،1990في سنة اعلى رواندشنت الجبهة هجوماً 

مما أدى لتفاقم المشاكل  تإشاعانشر و  بأنهم شركاء للجبهة يالتوتسأبناء اتهم و ، من الأشخاص

.1العرقیة

وأنیطت بها ولایة ،2بعثة الأمم المتحدة لتقدیم المساعدة إلى رواندابإرسالمجلس الأمنقام 

انتهاكات حقوق  إلا أن .عم العام لعملیة السلامتشمل حفظ السلام وتقدیم المساعدات الإنسانیة والدّ 

.أكثر انتشاراً وتدهورت الحالة الأمنیةأصبحتالإنسان

المسؤولون الحكومیون والجنود والملیشیات الذي شاركوا في جریمة الإبادة الجماعیة حاول

ملیوناً من المدنیین 1.4بالفرار إلى جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة، ثم إلى زمبابوي، آخذین معهم 

.هة الوطنیة الرواندیةالجبمنخوفاأغلبهم من الهوتو 

:مقال منشور على المقع الالكتروني الآتي،"دروس من رواندا"الأمم المتحدة ومنع الإبادة الجماعیة، )1

www.un.org /arabic/preventgenocide/rwanda/infokit-shtml

.01:53:على الساعة 08/05/2015:الموقع الإطلاع علىتاریخ 
، المتضمن تقدیم المساعدات الإنسانیة والدعم العام لعملیة السلام في 1994یونیه 8الصادر بتاریخ . 925القرار رقم  )2

.S/RES/925)1994(:رواندا، الثیقة رقم
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واستخدمت المخیمات من قِبل جنود الحكومة الرواندیة السابقة لإعادة تسلیح وتنظیم 

وكانت تلك الهجمات أحد العوامل التي أدت إلى نشوب الحرب بین رواندا .عملیات لغزو رواندا

.1996وجمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في عام 

جنود الحكومة واصل .ین وتسبب الموت والأذى والضررلا تزال تستهدف السكان المدنی

التخطیط للإبادة بناءا على قوائم أعدت مسبقا فقام عدد من الناس غیر معروفین الرواندیة السابقة

جمیع شاركت ائهم في تلك القوائم دون تمییز، أین ردین أسمامسلحین بأسلحة یدویة بقتل الو 

.القطاعات تقریبا في تلك المجازر

من خلال الانتماء العرقي للضحایا، وأصبحت العرقیة للهجومالطابع التنظیمي برز 

.1للشخص مبررا لقتله أو ابقائه على قید الحیاة

2000وبحلول عام ،في إجراء المحاكمات1996وبدأت الحكومة الرواندیة في نهایة عام 

.اعیة ینتظرون المحاكمةمشتبه في ارتكابهم جریمة الإبادة الجم000100كان ثمة 

)غاتشاتشا(، المعروف باسم )التشاركیة(بدأت الحكومة في تنفیذ نظام العدالة  2001وفي 

سببت عملیات الإفراج حیث .مؤقتا رهن المحاكمة)غاتشاتشا(وأطلق سراح المتهمین في محاكم 

.قدراً كبیراً من الاستیاء بین صفوف الناجین الذین یرون فیها شكلاً من أشكال العفو العام

لجریمة ولا تزال رواندا تستخدم النظام القضائي الوطني لمحاكمة المتورطین في التخطیط

لمحاكم لا تسمح ولكن هذه ا. الاغتصاب في ظل قانون العقوبات العاديالإبادة الجماعیة أو

.2بالإفراج المؤقت عن المتهمین في جرائم الإبادة الجماعیة

1) OUGUERGOUZ fatah, "la tragédie Rewandaise du printemps 1994", quelques considérations sur les réactions
de 1994",quelque considérations sur les premières réactions de l'Organisation des Nation Unies, RGDLP.
1996.P.150.

.، المرجع السابقالجماعیةالمتحدة ومنع الإبادة الأمم :انظر )2
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بالإعداد للتحقیق في الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني في لجنة الخبراء فت كلّ 

خلفت الحرب الدامیة الداخلیة والتي أكدت الانتهاكات ،19941لسنة 935رواندا بناء على القرار 

، أمام هذا الوضع تدخل مجلس الأمن باتخاذ القرار رقم 2إنسانیة تجاوزت حدود دولة روانداكارثة 

.3والذي بموجبه تأسست محكمة رواندا08/11/1994:بتاریخ955

الجسیمة المشار إلیها في المادة الثالث المشتركة لقانون جنیف الانتهاكاتاعتمد النظام

المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة 1977ثاني لعام وأحكام البروتوكول ال،19494لعام 

.6، وأكدت كذلك على ارتكاب جرائم مناهضة للإنسانیة وجرائم إبادة الأجناس5غیر الدولیة

7المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا1994نوفمبر /تشرین الثاني8أنشأ مجلس الأمن في 

.1995وبدأت التحقیقات مایو 

، المتعلقة بإنشاء لجنة خبراء للتحقیق في الانتهاكات )01/07/1994(المؤرخة في 935مجلس الأمن، اللائحة رقم )1

.الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في رواندا
عمر محمد :ي فیها، انظر للمزید من المعلومات حول خلفیات ووقائع الأزمة الرواندیة وتطوراتها، والتدخل الأمم)2

- 171.ص ص.2008، 1.المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة، عمان، ط

178.
:في بھالملحقالأساسيالنظاموكذا995:رقمالقرار نص راجع)3

-R.A.D.I.C. Tome 6, N° 4, Decembre 1994, publiée par la société africaine de droit international et
comparé, London, p.p. 683-695.

، انضمت إلیها )م21/06/1950(، دخلت حیز النفاذ في )م12/08/1949( : المؤرّخ بتاریخالأربع )جنییف(اتفاقیات )4

.الجزائر أثناء حرب التحریر من طرف الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة

، المتعلق بحمایة )12/08/1949(الأربع المنعقدة في الثاني الإضافي إلى اتفاقیات جنیف "البروتوكول"الملحق )5

).10/06/1977(المؤرخة في غیر الدولیةضحایا المنازعات المسلحة
الدولیةالجنائیةالمحكمة بإنشاء والخاصة.الأمن مجلس عن الصادرة:مرقاللائحةدیباجة في ورد ما وھو6)

.بروانداالخاصة
.، المرجع السّابق)1994(الجنائیة الدولیة لرواندا النظام الأساسي للمحكمة )7
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متابعتها للوضع في رواندا أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال ومن 

قرار حول حقوق الانسان في رواندا، وأشارت فیه إلى ارتكاب أعمال 12/12/1996:بتاریخ

.إبادة جماعیة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان

قررت اللجنة .هذه الجرائمالة لضمان محاكمة مرتكبيالأمر الذي استدعى اتخاذ اجراءات فعّ 

.إدانة أعمال الإبادة الجماعیة المرتكبة في رواندا مع ضرورة معاقبة مرتكبیها بصفة شخصیة

جون (، ضد 1998أصدرت المحكمة الدولیة الجنائیة لرواندا أول حكمها في سبتمبر سنة 

ه بجریمة الإبادة بتهمة ارتكابه أعمال عنف جنسیة  تعذیب وتقتیل مما یمكن وصف)بول أكاسیو

وتقررت مسؤولیته أیضا باعتباره محرضا مباشرا على ارتكاب هذه الجرائم وحكم علیه بالسجن 

حكم علیه بالسجن المؤبد )جون كبندا(ضد 04/09/1998:صدر الحكم الثاني بتاریخ.المؤبد

.1لتقریر مسؤولیته عن ارتكاب جرائم إبادة جماعیة

م المتحدة بالنظر في جمیع انتهاكات حقوق الإنسان الدولیة المحكمة التابعة للأمتختص 

، ولها القدرة 1994دیسمبر /ینایر وكانون الأول/المرتكبة في رواندا خلال الفترة بین كانون الثاني

على محاكمة كبار أعضاء الحكومة والقوات المسلحة الذین ربما یكونون قد هربوا إلى خارج البلد 

.یفلتوا من العقابویمكن بغیر المحكمة أن

جان (أصدرت المحكمة منذ ذلك الحین حكمها على رئیس الوزراء خلال الإبادة الجماعیة 

وكانت أیضاً أول محكمة دولیة تدین أحد المشتبه فیهم .بعقوبة السجن مدى الحیاة)كامباندا

.اعیةبارتكاب تهمة الاغتصاب باعتباره جریمة ضد الإنسانیة ومن جرائم الإبادة الجم

:منشور على الموقع الإلكتروني الآتي.2004، الجزائر، 1.مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة ،ط،رلبقیرات عبد القادا )1

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=463353

.19:59:على الساعة08/06/2015:الإطلاع على الموقع تاریخ 
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كما أن المحكمة حاكمت ثلاثة من أصحاب وسائل الإعلام المتهم كل منهم باستخدام 

أبریل /وبحلول نیسان.وسائل الإعلام الخاصة به للتحریض على الكراهیة العرقیة والقتل الجماعي

.1، كانت قد أصدرت سبعة وعشرین حكماً على ثلاثة وثلاثین متهماً 2007

الفرع الثاني

على وقائع القضیةالتعلیق 

11في القضیة المتعلقة بتطبیق اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها في 

، أكدت المحكمة رأیها بشأن التحفظات على اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة1996تموز /یولیو

.والمعاقبة علیها

الأمم المتحدة كانت إدانة الإبادة وضح أصول الاتفاقیة أن نیة ": ةووفقًا للمحكم

جریمة بموجب القانون الدولي، وتضم إنكاراً لحق الوجود ،الجماعیة والمعاقبة علیها بوصفها

مجموعات بأكملها، إنكارًا یصدم ضمیر الإنسانیة ویلحق خسائر جسیمة بالإنسانیة، بالنسبة إلى

(...).ة وأهدافهاوهو ما یتناقض مع القانون الأخلاقي وروح الأمم المتحد

تكمن النتیجة الأولى المترتبة على هذا المفهوم في أن المبادئ التي تشكل أساس 

الاتفاقیة هي المبادئ التي تعترف بها الأمم المتمدنة بوصفها ملزمة للدول، وحتى دون أي 

.التزامات تعاقدیة

أو وتتمثل النتیجة الثانیة في طابعها العالمي، سواء بالنسبة إلى إدانة الإبادة الجماعیة 

.2"من أجل تحریر البشریة من مثل تلك الآفة البغیضة،بالنسبة إلى التعاون المطلوب

من أهداف وأغراض الاتفاقیة، في رأیها في الثامن والعشرین من إلى أنّهوتخلص المحكمة

الحقوق والالتزامات الواردة في الاتفاقیة تُعتبر حقوقاً والتزامات بالنسبة ":، أن1951آیار /مایو

:ویمثل هذا التأكید الأخیر أهمیة خاصة، وذلك لسببین."إلى جمیع الناس

.، المرجع السابقمتحدة ومنع الإبادة الجماعیةالأمم ال)1
.المرجع السابقدیباجة الاتفاقیة،:انظر)2
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تعتبر المحكمة أن الأثر المترتب على اعتماد اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة :أولاً 

، یتمثل في بلورة الإبادة الجماعیة المحظورة بوصفها التزامًا بالنسبة 1948ام والمعاقبة علیها، ع

.إلى الجمیع

تقر المحكمة أن حظر الإبادة الجماعیة لم یكتسب وضع الالتزام الواجب على :ثانیًا

الجمیع فحسب، وإنما اكتسبت ذلك أیضًا الاتفاقیة بمجملها، بما في ذلك بوجه خاص الالتزام 

الجریمة الدولیة، أو حرضوا علیهابالتقدیم إلى المحاكمة، أو تسلیم، الأشخاص الذین ارتكبوا هذه 

.1رتكابهاأو حاولوا ا

  .32.ص.المرجع السابقسان شیتاي، فان:انظر)1
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المطلب الثاني

1970ونة تراكشن تحول إلزامیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قضیة برشال

یتمثل في تسویة النّزاعات القانونیة بین أشخاص القانون الدولي ) د.ع.م(إن الدور الرئیسي ل

  .الدوليبالوسائل السلمیة، وبذلك تساهم في تطویر قواعد القانون 

التي یعبر عنها المجتمع الدولي تصدر آراء استشاریة أو وسعیا لتوضیح القیم الأساسیة

السوابق القضائیة لا یقتصر على الأحكام القضائیة فقط وإعمال، 1قرارات تجعلها سوابق قضائیة

القرارات القضائیة، حیث تناولت العدید من )د.ع.م(أو الآراء الاستشاریة ل بل یتعداه إلى الفتاوى

الحكم الذي یهیمن على جمیع المناقشات التي و . الحمایة القانونیة للشركات وحملة الأسهمموضوع

دارت بشأن هذا الموضوع، هو الحكم الصادر في القضیة المتعلقة بشركة برشلونة المحددة لمعدات 

.الجر وللإنارة والطاقة

ولا یمكن ایجاد صیاغة جادة للقواعد المتعلقة بالموضوع من دون النظر في الحكم الصادر 

.التي تعرض إلیهاوالانتقادات، وآثاره 1970عن محكمة العدل الدولیة في عام 

1) cour international de justice recueil des arrêts, avis consultifs et ordonnances affaire de la
barcelona traction, lightand power company limited (nouvelle requête : 1962) (Belgique c.
Espagnie), deuxième phase international Arrêt du : 05 feverier 1970.
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الفرع الأول

وقائع القضیة

عام  )وتورنت(كانت شركة برشالونة المحدودة لمعدات الجر وللإنارة والطاقة أسست بكندا في 

.أین یتواجد مقرها الرئیسي، وتزاول أعمالها التجاریة باسبانیا،1911

جانبا -طبیعیون أو اعتباریون-بلجكیونمواطنون امتلك وبعد نهایة الحرب العالمیة الأولى،

من من أسهم الشركة، ونتیجة لمجموعة %88همي للشركة بنسبة السكبیرا من رأس مال 

.الشركة میتة اقتصادیاالتي جعلتسبانیة،الإجراءات اتخذتها السلطات الإ

وعندئذ قامت بلجیكا دولة جنسیة أغلبیة مالكي الأسهم برفع دعوى ضد اسبانیا طالبة 

، فیما ضم 1964منها في عام التعویض، وردت اسبانیا بأربع اعتراضات حیث رفض اعتراضین 

وكان أحد الاعتراضین، اللذین ضما إلى .وضوعیة للدعوىالاعتراضان الآخران إلى الوقائع الم

الوقائع الموضوعیة للدعوى، یتعلق بحق بلجیكا في ممارسة الحمایة الدبلوماسیة نیابة عن حملة 

، الذي یؤید هذا الاعتراض ویشكل حكم محكمة العدل الدولیة.الأسهم في شركة أسست في كندا

.الأولي موضوع هذا التقریر

وهذه المبادئ التي تنظم التمییز بین الشركة .إلى حقوق حملة الأسهمموجها بصورة مباشرة 

.1لا من القانون الدوليوحملة الأسهم مستمدة من القانون المحلي

بهذه المبادئ العامة للقانون التي تضمها النظم القانونیة المحلیة، بسطت محكمة العدل الدولیة 

القاعدة التي تقول بأن الحق في الحمایة الدبلوماسیة فیما یتعلق بضرر یلحق بشركة ما إنما یعود 

ركة المسجل،التي یوجد في إقلیمها مكتب الشو إلى الدولة التي تم في ظل قوانینها تأسیس الشركة 

.جنسیة حملة الأسهم في الشركة)دول(لا إلى دولة 

ارات القضائیة التي تتناول وبإصدار المحكمة لهذا الحكم تكون قد رفضت الأخذ بكل من القر 

وممارسة الدول فیما یتعلق باتفاقات المبالغ أوصاف شركات العدو في وقت الحرب تقریر 

لسماح لدولة جنسیة "حجاب الشركة"ن هناك قاعدة تؤید رفع المقطوعة، بما یشیر إلى أنه قد یكو 

.حملة الأسهم بممارسة الحمایة الدبلوماسیة لصالحهم

  .8.ص.نیویورك جنیف،2003الأمم المتحدة، حولیة لجنة القانون الدولي الخاصة بدورتها الخامسة والخمسین المنعقدة 1)
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الأطراف قد وعلى الرغم من أن المحكمة سلمت بأن معاهدات الاستثمار الثنائیة أو المتعددة 

ناشئة عن تفسیر تضفي على حملة الأسهم، حمایة مباشرة وبأن هناك مجموعة قرارات تحكیم عامة

من   ةهذه المعاهدات توفر دعما لمطالبات حملة الأسهم، فإن هذا لا یوفر دلیلا على وجود قاعد

قواعد القانون الدولي العرفي تؤید حق دول جنسیة حملة الأسهم في ممارسة الحمایة الدبلوماسیة 

.لصالحهم

تمارس الحمایة الدبلوماسیة قبلت محكمة العدل الدولیة بأن دولة جنسیة حملة الأسهم قد 

:لصالحها في حالتین

  : الأولى

هي الحالة التي لم تعد فیها الشركة قائمة في مكان تأسیسها وهذه الحالة لیست ما هي 

.علیه شركة برشالونة للجر

:الثانیة

هي الحالة التي تكون فیها دولة التأسیس مسؤولة هي نفسها عن إلحاق الضرر بالشركة 

هي من خلال دولة ،الوسیلة الوحیدة لحمایة حملة الأسهم الأجانب على الصعید الدوليوتكون 

.الجنسیة وهذه لیست هي الحالة في قضیة برشالونة ومن ثم، رفضت المحكمة إقرار هذا الإستثناء

الاقتراحات القائلة بأن حمایة حملة الأسهم قد یسمح بها من منطلق ) د.ع.م(ورفضت 

.ملابسات القضیة المعروضة علیهاالإنصاف في ضوء

ورفضت المحكمة أیضا التسلیم بوجود حق ثانوي في الحمایة الدبلوماسیة یترتب لدولة 

سیس، كما هو الحال في هذه القضیةجنسیة حملة الأسهم في الحالة التي ترفض فیها دولة التأ

.ممارسة الحمایة الدبلوماسیة لصالح الشركة

الذي  في قضیة نوتیبوم، )د .ع.م( لقائلة بإمكان تطبیق حكم ولم تقبل أیضا الحجة ا

تي تسعى إلى حمایته على بین الشخص المضار ودولة الجنسیة الحقیقیّةیقتضي وجود صلة 

.1الشركات

  .9.ص.المرجع السابقمتحدة، الأمم ال:انظر )1
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التي تربطها بشركة برشلونة للجر صلة حقیقیة بین یترتب على ذلك من أن بلجیكا، مع ما

على الشركات، مع ما یترتب على ذلك التي تسعى إلى حمایتهالشخص المضار ودولة الجنسیة 

أوثق ما تكون، لأن مواطنیها ي تربطها بشركة برشلونة للجر صلة حقیقیة من أن بلجیكا، الت

الدولة المناسبة لأن تمارس الحمایة في المائة من الأسهم في الشركة، هي 88یملكون 

.الدبلوماسیة

غیر أن المحكمة لم ترفض تطبیق معیار وجود الصلة الحقیقیة على الشركات، حیث أنها رأت 

بین شركة برشلونة للجر وكندا، لأنه كان للشركة "وثیقة ودائمة"أنه كانت في تلك الحالة صلة 

.عدیدةفي كندا مكتب مسجل إدارتها هناك لسنوات 

)دول(بأن دولة التأسیس للشركة، لا دولة الدولیة إلى حكمها لوفي توصل محكمة العد

جنسیة حملة الأسهم في الشركة، هي الدولة التي تمارس الحمایة الدبلوماسیة في حال لحاق ضرر 

.بشركة ما، استرشدت المحكمة بعدد من اعتبارات السیاسة العامة

في الخارج فإنهم یتحملون هو أنه حین یستثمر حملة الأسهم في شركة تزاول التجارة :الأول

مجازفات، تشمل مجازفة أن الشركة قد ترفض حسب تقدیرها، ممارسة الحمایة الدبلوماسیة 

.لصالحهم

الأسهم بممارسة الحمایة الدبلوماسیة فإن هذا و أنه إذا سمح لدولة جنسیة حملة ه:  الثاني

ة من دول مختلفة، نظرا إلى أن الشركات الكبیرة تضم في یقضي إلى تعدد المطالبات المقدمقد 

أحیان كثیرة حملة أسهم ذوي جنسیات عدیدة، وفي هذا الصدد، أوضحت المحكمة أنه إذا مكّنت 

.دولة جنسیة حمل الأسهم من التمتع بمفرده بهذا الحق

، على سبیل القیاس، قواعد تتعلق بازدواج وهو أن المحكمة أحجمت عن أن تطبیق:الثالث

الجنسیة على الشركات وحملة الأسهم فیها، وأحجمت عن السماح لدول جنسیة الشركات وحملة 

.1الأسهم بممارسة الحمایة الدبلوماسیة

  .9.ص.السابقالمرجع متحدة، الأمم ال:انظر)1
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الفرع الثاني

التعلیق على وقائع القضیة

1قرار في قضیة برشلونة تراكشن بین بلجیكا واسباني)C.I.J(أصدرت محكمة العدل 

.2میزت من خلاله بین الالتزامات في موجهة الجماعة الدولیة في إطار الحمایة الدبلوماسیة

، أن حظر الإبادة الجماعیة 1970شباط /فبرایر5:الصادر فيفي حكمها أكدت صراحة 

.لآمرةاالخاص للقواعد الطابعبیعد التزامًا یتسم 

"ن، فإةووفقًا للمحكم."على الجمیعالمفهوم العام للالتزام الواجب"كما أوضحت  تمایزًا :

جوهریًا یجب تحدیده بین التزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي ككل، وتلك الالتزامات الناشئة 

تعني جمیع وبحكم طبیعة واجبات الدول إزاء المجتمع الدولي فإنها (...).إزاء دولة أخرى 

.3"الدول

وعلى ضوء أهمیة الحقوق المتضمنة، یمكن اعتبار جمیع الدول ذات مصلحة قانونیة في 

ویعتبر من الموضوعات التي تهم حمایة تلك الحقوق؛ إنها التزامات مفروضة على الجمیع

.Erga,omnesالكافة

للقواعد التي یكون لها الطابع مما لا شك أن هذا القرار جاء من أجل إضفاء الصفة الإلزامیة 

القیم التي لا تقبلها الأخلاق لیصبغها صفة احترام الجمیع ي أو التي تتعلق بحقوق الإنسان و الإنسان

كان الأطراف الذین ما یخالفها أو مخالفتها أیاعلى  الاتفاقلها وعدم  –أي المجموعة الدولیة –

.یتعاقدون فیها 

ین من مناصري حركة التوجه نحو إصباغ صفة الأمر على الدولی اءهوبتالي فمجموع الفق

Jusالقانون الدولي الإنساني یرون أنها تدخل هذه القواعد ضمن طائفة القواعد الآمرة  Cogens.

كبرى لما جاءت به من جدید على یعتبر هذه القضیة نقطة وحسب الأستاذ حمیطوش جمال 

الآمرة، وأتت بنوع آخر من قبیل هذه القواعد والتي صعید المنظومة القانونیة في مجال القاعدة 

ergaسمیت بقواعد  omnes في مدى كونها قاعدة من الأصل أو ، ثارت بشأنها عدة انتقادات

في القضیة المتعلقة بشركة برشالونة للجر والإنارة 05/02/1970:محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر بتاریخ)1

.1970والطاقة مجموعة أراء وأحكام محكمة العدل الدولیة 

2) Emmanuel Decaux, droit international public, op. cit, P.51.
  .33ص.المرجع السابقشیتاي،ان فانس:انظر )3
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تطور للقواعد الآمرة لیشمل بذلك مجالا آخر وهو القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 

سبیل المثال، في القانون الدولي المعاصر، من حظر مثل هذه الالتزامات، على وتُشتق.1الجنائي

ساسیة أعمال العدوان والإبادة الجماعیة، وأیضًا من المبادئ والقواعد المتعلقة بالحقوق الأ

وهي كلها المبادئ التي أكدها .2العنصري، بما في ذلك الحمایة من الاستعباد والتمییز صللشخ

.1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة

 . 37-36.ص.ص.المرجع السابقحمیطوش جمال،:انظر)1
 .33.ص.المرجع السابقان شیتاي،فانس:انظر2)
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ملخص

إلزامیة قانونیة كان تحول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مجرد توصیة لا تحمل أي 

تجاه الدول التي صوتت علیها نتیجة منطقیة لتحول المفاهیم التي جاء بها النظام الدولي الجدید 

من لإنسان في منظوماتها القانونیة و فتسارعت الدول إلى تبني مبادئ الإعلان العالمي لحقوق ا

تكریس الدیمقراطیةحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة و أجل مسایرة الدول الغربیة في مجال حمایة 

.وغیرها من المفاهیم الجدیدة

لم تبقى فكرت حقوق الإنسان رهینة لسیادة الدول، بل تجاوزت كل الحدود السیاسیة 

الجماعیة وعملت هذه الأخیرة على تفصیل رة في الاتفاقیات الدولیة الثنائیة أو صدالتحتل ال

.المبادئ العامة التي أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لعب القضاء الدولي دورا كاشفا من خلال قراراته وأحكامه في تبیان تحول القواعد الدولیة 

من أجل الحفاظ على النسل البشري وصیانة زمة للكافة المرتبطة بحقوق الإنسان إلى قواعد أمرا مل

.كرامته
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تبیان القیمة القانونیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان  علىانصبت دراستنا في هذه المذكرة 

إلى مدى إلزامیة هذه الوثیقة بالنسبة التطرقفي كل من الجانب النظري والتطبیقي، إذ ارتأینا

لمختلفلأشخاص القانون الدولي مع التحولات التي طرأت على قواعد القانون الدولي نتیجة 

:العوامل، خصوصا الاقتصادیة منها والسیاسیة والتي لخصنها على الشكل الآتي 

نّص اللإعلان العالمي لحقوق الإنسانفي مقاربة البحثإذ خصصنا الفصل الأول من هذا 

الأعمال القانونیة التي تصدر عن المنظمات الدولیة والتي أینا ناقشناقانونیة،اللزامیة الإ من جهة 

، نتیجة الدولیة في إطار حقوق الإنسانالقانونیة ماتو منظعلى ال ة خاصة آثارتحدث بصف

وأصنافها هامختلف أشكالوذلك بتعریف . فاتمجموعة من الخصائص تنفرد بها عن بقیة التصرّ 

لتكریس القیم والمبادئ السامیة أسلوب مبتكر فهو  من هذه الأعمالأین یشكل الإعلان نوعا 

.للقانون الدولي

إلى اشكالیة التوصیف القانوني للوثیقة المتضمنة الإعلان العالمي لحقوق بعد ذلك تطرقنا

والمؤید لفكرة الإلزامیة القانونیة في الإعلان الرّافضةمختلف الآراء الفقهیة مستعرضینالإنسان 

من جهة یرجح بین الاتجاهین كطرف معتدل، فضلا عن الرأي الذي  العالمي لحقوق الإنسان

قیمة المضمون والذي نقصد به الوثیقة بشكل عام، من ناحیة الشكلیة ثم انتقلنا إلى أخرى عالجنا

استقراء مضمون أو الحقوق الوارد في الاعلان لنبین مدى توفیق واضعي الاعلان العالمي لحقوق 

.معینةالانسان بین هذه الحقوق بمفهوم الحق لیس لصیق بالإنسان لكن الحق المرتبط بادیولوجیة 

الإعلان الخلفیات التي أثّرت في وختمنا دراستنا في هذا الفصل بالتعرض إلى مختلف 

الذي أصبح قیّما مشتركة، لكن في الوقت نفسه تبقى غامضة الخارجي تشكل اطارهلیالعالمي 

.تستغل أحیانا، قصد تحقیق أهداف معینة

خلي اّ سواء على المستوى الدلإعلان الواردة على هذا ا أما الفصل الثاّني فقد خصصناه للتطبیقات 

1963من خلال دستورالخارجي، بالنسبة للنقطة الأولى التي استوقفتنا هو الممارسة الجزائریة و 
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ي المنظومات فوهو تكریس متفرد وصریح فضلا عن التكریس الضمني منه،)11(المادة 

.كانت متباینةالقانونیة الوطنیة للدول ومنها الجزائر فقد

ونقصد به ،وما یقابل المستوى الدخلى الذي اخترناه في دراستنا هو المستوى الخارجي

التي جاء ، والمعاهدات الاقلیمیة التي فصلت في المبادئ الاتفاقیات الدولیة ثنائیة كانت أو جماعیة

بآرائه لقضاءهذا فضلا عن البعد الجدید الذي لعبه اعلان العالمي لحقوق الإنسانبه الإ

خاص ارتقى لیكیّف هذه الحقوق ویعطي لها طابع ،الاستشاریة وأحكامه في العدید من المناسبات

.الإبادة الجماعیة، وقضیة برشالونة تراكشنلیشكّل قواعد آمرة في القضیتین المشهورتین 

أهم النّتائج المتوصل إلیها وبعض التعقیبات علیها:

المنظمات الدولیة التي تنفرد بمجموعة من الخصائص، أصبح لها طابع بالنسبة لأعمال -

من النّظام 38والتي لم تذكر ضمن المادة ،تشریعي لتكون مصدرا من مصادر القانون الدولي

.الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

لتي فإلى جانب القیمة الأدبیة ا،فیما یخص الإعلان العالمي الذي یعتبر أحد هذه الأعمال-

فقد اكتسب هو الأخر قیمة قانونیة ملزمة لم یستمدها من الجانب الشكلي الذي أفرغته فیه ،یحملها

ولقیت صدى على ،لكن اكتسبها من جوهر المبادئ التي نادى بها،الجمعیة العامة للأمم المتحدة

وجوده في جو الإنسان وضمان استمراریة ظ على وجود اجمیع المستویات، إذ أنه في اطار الحف

ذ أعلن عن ، إوالخارجياخليعلى المستویین الدّ إلزامیةالإعلان العالمي من الكرامة، اضطلع

.الدول والفاعلین في العلاقات الدولیةقیم أساسیة وسامیة تنطبق على كافة مجموع 

یة  جاءت الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان متكاملة وشاملة في صیغة عالم-

 ها لتوفیق بینحسب ما أشرنا إلیه من قبل، حیث قسمت هذه الوثیقة حقوق إلى فئتین من أجل ا

حقوق لصیقة بالأشخاص أو الفرد ینطبق من جهة أنهااعتمده لاهذا التقسیم الذي فإنّ لكن برأینا

ى بین المعسكرین ، إنّما یعود إلى أسباب إیدیولوجیة لیبرالیة واشتراكیة تبعا لصراع القو هااكما أسم

.ولهذا لم تراع في كثیر من الأحیان خصوصیة بقیة الثقافات -سابقا-الاتحاد السفیاتيالأمریكي و 
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في القوانین والتشریعات لكن هذه  اإن مسألة تكریس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصبح عرف-

المنظمات الدولیة لتوجیه تحولت في عدید من المرات إلى أداة ضبط، تمارسها عدید الوثیقة

.أیدیولوجیة دول معینة نحو وجهة محدّد

لتكییف منظوماتها -قبل أن یكون دولي–لذلك نرى أخیرا أن تعمل الدول في نطاق إقلیمي -

القانونیة وفقا للمعاییر الدولیة التي صادقت علیها في اتفاقیات دولیة، أو تلك التي تعهدت بها في 

خطابات رسمیة أمام المجموعة الدولیة، من منطلق أنها رتبت على نفسها التزامات محددة لا 

.لیس لتجاوبها مع الضغوط الدولیةینبغى أن ترجع عنها، وذلك لاقتناعها ذاتیا بها و 
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  .ةــــة العربیـــــباللغ:1
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جمال مرسي، ابن عمار /ترجمة(بجاوي محمد، من أجل نظام اقتصادي دولي جدید )2
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.1998، عمانمكتبة الثقافة لنشر والتوزیع، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة 2.ط القانون الدولي المعاصر،عمر سعد االله، دراسات في )10

.2005الجزائر،

، دیوان المطبوعات 5.، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط)11

 .ن.س.د.الجامعیة الجزائر
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دار   عمر محمد المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة)12
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.2002ة، مطبوعات جامعة القاهر ط،.، د)إطار الأمم المتحدةالهیئات الدولیة خارج 

ر مكتبة دا، 2.غازي حسن صابریني، الوجیز في حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ط)15

.1997، الثقافة للنشر والتوزیع، عمان

مابین الإسلام (محبوب عبد الحفیظ، حقوق الإنسان في ظل النظام العالمي الجدید )16

.2014، الكویت، )وق الإنسانوإعلان حق

.1995-1994،ت عثمان الهلالى، التنظیم الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرةنشأ)17

:أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستیر-ثانیا

:أطروحات الدكتوراه- أ

بویحیي جمال،القانون الدولي في مجابهة التحدّي الأمریكي، أطروحة لنیل شهادة )1

كلیة الحقوق -تیزي وزو-العلوم تخصص القانون، جامعة مولود معمري الدكتوراه في 

.2014والعلوم السیاسیة،

وافي أحمد، الآلیات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ومبدأ السیادة، بحث لنیل شهادة )2

1دكتوراه دولة في القانون الدولي والعلاقات الدولیة،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر

2010/2011.
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:ذكرات الماجستیرم -ب

منظمة الأمم المتحدة (الدین، الطابع التشریعي لقرارات المنظمات الدولیة بوذیاب بدر)1

كلیة ،"القانون الدولي العام"، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في لقانون الدولي )نموذجا

.2011،، جامعة تیزي وزوةالعلوم السیاسیالحقوق و 

الحكومیة في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان، مذكرة مقدمة برابح سعید، دور المنظمات غیر )2

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2009السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

داوودي أونیسة، إسهامات الأمم المتحدة في حمایة حقوق الإنسان، بحث لنیل شهادة )3

تیزي -جامعة مولود معمريالقانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق،الماجستیر في

.2001-وزو

مذكرة لنیل شهادة حمیطوش جمال، القواعد الآمرة في الإجتهاد القضائي الدولي،)4

معمري تیزي وزو جامعة ملود، كلیة الحقوق،"تحولات الدولة"الماجستیر في القانون فرع 

2010.

إدماج قرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن وتنفیذها في النّظم المولدي،منماني محمد )5

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي ،القانونیة الدّاخلیة للدول الأعضاء

.1،2013جامعة الجزائركلیة الحقوق بن عكنون،والعلاقات الدولیة،

للأقلیات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة المركز القانوني ،مساوي عبد الحلیم)6

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان

2008.

الحمایة الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان في ضوء المتغیرات ،شهاب طالب الزوبعي)7

كلیة القانون والسیاسةالعلوم السیاسیة،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الدولیة،

.2008الأكادیمیة العربیة في الدنمرك،
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دراسة تطبیقیة في :شیخ العید موسى، الأنظمة العنصریة في ضوء القانون الدولي العام)8

معهد النموذج الإسرائیلي، بحث لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، 

.1988الإداریة، جامعة الجزائر، الحقوق والعلوم

:المقالات-ثالثا

:مقالات أكادیمیة- أ

واقع حمایة حقوق الإنسان في قانون العقوبات "بن مشري عبد الحلیم،)1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،5 ددعمجلة المنتدى القانوني، ،"الجزائري

.78إلى 68ص.ص، ن.ت.محمد خیضر بسكرة، دجامعة

حقوق الإنسان العالمیة وخصوصیة الفعل الوطني في "، بن عثمان فوزیة)2

، جامعة عبد 4، عدد 5لة الأكادیمیة للبحث القانوني، مجلة المج،"حمایتها

 .195إلى  181ص .ص.2012الرحمان میرة بجایة، 

:المقالات الإلكترونیة -ب

منتدى ، "حقوق الإنسان على المستوى الدولي ضمانات حمایة "أحمد جاد منصور، -)1

:منشورة على الموقع الآتي ستار الجیریا

topic-http://www.staralgeria.net/4496

"وإستدامتهاإطلاق ثورة :لعالمي لحقوق الإنسانالإعلان ا" ،بول غور لورین-)2

:الرابط الالكتروني التالي، منشورة على2009یونیو IIPDIGTAL ،02مجلة

http:/www.arabhumanrights.org/dalil/ch_3.htm.

منشور على 6317، الحوار المتمدن، العدد"تحلیلیةوقفة :حقوق الإنسان"یونس زكور،-)3

:الموقع الإلكتروني الأتي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=83276
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الإلكتروني الجامعة التكنولوجیا، مأخوذ من الموقع ، "حقوق الإنسان"عبد الجبار أمال،-)4

:التالي

cs-www.uotiq.org/depSave from:

مقال منشور على الموقع ، "ضمانات حقوق الإنسان وحریاته"عادل شمران الشمري، -)5

:الإلكتروني التالي

http://www.fcdrs.com/articles/18.html

لدراسات والأبحاث موقع خاص ل، "حقوق الإنسان في الإعلان العالمي":خلیل حسین،-)6

:منشور على الموقع الإلكتروني الآتي .30إلى1ص ص.الإستراتیجیة

post_983htm-pot.com/2013/03bloghttp://drkhallilhussein.blogs

مقال منشور على المقع ،"دروس من رواندا"الأمم المتحدة ومنع الإبادة الجماعیة، -)7

:الالكتروني الآتي

www.un.org /arabic/preventgenocide/rwanda/infokit-shtml

:الألكتروني الآتي،  منشور على الموق "حقوق الإنسان"، جامعة الدول العربیة-)8

www.lasportal.org/ar/humanright/pages defolt.apx

:النصوص القانونیة-رابعا

:النصوص التأسیسیة-أ

10منشور بموجب إعلان صادر في ، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة)1

 ش .د.ج.ج.ر.، ج 1963سبتمبر 08الموافق علیه في استفتاء شعبي یوم 1963سبتمبر 

.1963سبتمبر 10، مؤرخة في 64رقم 
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، مؤرخ 97-76دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، منشور بموجب أمر رقم )2

، یتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 1976نوفمبر  22في 

، مؤرخة 94رقم  ش،.د.ج.ج.ر .، ج1976نوفمبر 19الموافق علیه في استفتاء شعبي یوم 

.1976نوفمبر  24في 

-89ة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم دستور الجمهوری)3

المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في ،1989فیفري 28مؤرخ في ،19

.1989مارس 01رقم مؤرخة في ش،.د.ج.ج.ر .، ج1989فیفري 23استفتاء 

مؤرخ في  438-96 رقم رئاسيمرسومبموجبالصادر،1996لسنةالدستوريالتعدیل)4

في  المنشور،1996نوفمبر 28علیه في استفتاء المصادق،1996دیسمبر 07

 – 02رقم  قانونبموجبالمعدل1996دیسمبر 08 في الصادرة، 76عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج

14الصادر في ،25ش،عدد.د.ج.ج.ر.المنشور في ج،2002أبریل 10مؤرخ في 03

2008نوفمبر .15مؤرخ في  19- 08م، المعدل بموجب قانون رق2002أبریل 

.2008نوفمبر 16الصادر في 63ش،عدد .د.ج.ج.ر.ج

:النصوص القانونیة الدولیة _ ب

سان "المعتمد بموجب اتفاقیة لهیئة الأمم المتحدةالنظام الأساسي میثاق الأمم المتحدة و )1

، انضمت إلیه الجزائر في )م24/10/1945(والذي دخل حیز النفاذ في ،"فرانسیسكو

  ). م08/10/1963(

، أقرت وعرضت للتوقیع وللتصدیق اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها)2

 09ؤرخ في مال) 3-د(ألف  260علیها وللانضمام إلیها بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

، وصادقت علیها الجزائر بموجب 1951جانفي 12بتاریخ خلت حیز النفاذ ود ،1948دیسمبر 

. ج ،)12.9.6(بتحفظ على المواد ،1963سبتمبر 11، مؤرخ في 339-63المرسوم رقم 

.1963سبتمبر 14، الصادرة بتاریخ )66(ش عدد. د. ج.ج .ر
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إلیه الجزائر ، انضمت )م10/12/1948(، صدر یوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)3

لیوم )64(ش، عدد .د.ج..ج.ر.، ج)1963(من دستور )11(عن طریق دسترته في المادة 

  ).م10/09/1963(

، دخلت حیز النفاذ في )م12/08/1949(المؤرّخ بتاریخ الأربع )جنییف(اتفاقیات )4

جزائر أثناء حرب التحریر من طرف الحكومة المؤقتة لیها الإ، انضمت )م21/06/1950(

.لجمهوریة الجزائریةل

.المتعلقة بتحسین حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في المیدان-

.المتعلقة بتحسین حال الجرحى ومرضى من الغرقى للقوات المسلحة-

.المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب-

.المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین وقت الحرب-

الأربع المنعقدة في  الثاني الإضافي إلى اتفاقیات جنیف "البروتوكول"الملحق )5

المؤرخة في غیر الدولیة، المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة)12/08/1949(

)10/06/1977.(

الذي دخل ، 1966دیسمبر 16ل العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة )6

-89علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم، صادقت  1976مارس 23حیز النفاذ في 

، الصادرة بتاریخ 20ش،، عدد .د.ج.ج.ر.، ج)16/05/1989(المؤرخ في 67

)26/02/1997.(

دیسمبر 16ل العهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة)7

وجب المرسوم ، صادقت علیه الجزائر بم)03/07/1976(دخل حیز النّفاذ في ،1966

، الصادرة 19ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج)16/05/1989(المؤرخ في 68-89الرئاسي رقم 

).26/02/1997(بتاریخ 

، انضمت إلیها الجزائر )1969ماي  23(في  اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة)8

، ج ر،العدد 1987ماي 24مؤرخ في 222-87مع التحفظ بموجب المرسوم رقم 

.1987ماي 24،الصادر في 42

، المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم التحدة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)9

، وقعت 1998جویلیة 17الدبلوماسي للمفوضین المعنى بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

:ولم تصادق بعد علیه الوثیقة رقم 2000دیسمبر 28الجزائر علیه في 
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A/CONF.183/9,17 juillet 1998- INF/1999/PCN.ICC.

في نیروبي 1981جوان 27المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، المتبني في -)10

 /21/10( في النفاذلمنظمة الوحدة الإفریقیة والذي دخل حیز 18أثناء الدورة )كینیا(

-87الرئاسي رقم بموجب المرسوم1987فیفري 03، صادقت علیه الجزائر في )1986

).04/02/1987(، الصادرة بتاریخ 06، العدد ش.د.ج.ج.ر .، ج37

تشرین 20المؤرخ في 44/25اعتمدتها الجمعیة العامة بقرارها اتفاقیة حقوق الطفل-)11

.49بموجب المادة 1990سبتمبر /أیلول 2بدأ نفاذها في 1989نوفمبر /الثاني 

الإنسان، وافق علیه مجلس جامعة الدول العربیة على مستوى المیثاق العربي لحقوق )12

02، وقعت علیه الجزائر بتاریخ 23/05/2004بتاریخ ) 16(ع .د 270القمة بقراره رقم 

:منشور على الموقع الإلكتروني الآتي، 2006جوان 11وصادقت علیه في  2004أوت 

http://www.aproarab.org/Down/Etfaqiat/Int/EtfaqiatInt15.doc

:النصوص التشریعیة  -ج

1984یونیو سنة 9الموافق 1404رمضان عام 9المؤرخ في 11-84القانون رقم )1

:الموقع الإلكتروني التالي على نشورم.المتممو المتضمن قانون الأسرة ،المعدل  

http://www.joradp.dz/TRV/AFam.pdf

1970دیسمبر سنة 15الموافق 1390شوال عام 17مؤرخ في  86-70رقم  قانون-)2

،  المعدل والمتمم بالأمر )1970-12-18مؤرخة في  105ر .ج(المتضمن قانون الجنسیة 

 15ر .ج(، 2005فبرایر سنة 27الموافق 1426محرم عام 18المؤرخ في  01-05رقم 

)2005-02-27مؤرخة في 

156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06قانون رقم-)3

84ش، العدد . د. ج. ج. ر. ، المتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو  08ي المؤرخ ف

.2006دیسمبر 24ل 
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المواثیق الإقلیمیةد 

، ودخلت حیز النفاذ في )04/11/150(، وقعت في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان-1

)03/09/1953.(

بتاریخ )كوستاریكا(سان جوزیاالاتفاقیة الامریكیة لحقوق الإنسان الموقع علیها في -2

22/11/1969.

، اعتمدت من قبل لجنة وزراء مجلس الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة الأقلیات الوطنیة-3

:،منشورة على الموقع الإلكتروني1998دخلت حیز النفاذ في فبرایر 1995أوروبا، عام 

http://www.iasj.net/iasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D53236

الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات )11(البروتوكول رقم -4

  .01/11/1998ذ في ، دخل حیز النّفا11/05/1994المصادق علیه بتاریخ الأساسیة، 

:قانونیة أخرى نصوص -ه

:م مسحوب من الموقع الالكتروني الآتي2005دستور جمهوریة العراق لعام -

http://www.iraqja.iq/view.77/

:التوصیاتو قرارات  - و

:قرارات مجلس الأمن الدولي )1

-)S/RES( قرار رقم ،)م01/07/1994(مؤرخ في )935.(  

-(S/RES)م08/11/1994(مؤرخ في ) 955(رقم   ، قرار(.  

:توصیات الجمعیة العامة للأمم المتحدة)2

، تتعلق بإصدار الإعلان )م10/10/1948(، صادرة في )3-د)( 217 (التوصیة رقم -

.العالمي لحقوق الإنسان

.علان حقوقالإ، تتضمن)1948یونیو/18(، صادرة في )14-د)(1386(التوصیة رقم -
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، تتضمن انشاء )15/03/2006(الصادرة في ،)01-د)(251/60(التوصیة رقم -

.مجلس حقوق الإنسان

:والوثائقالتقاریر-1

الأمم المتحدة، حولیة لجنة القانون الدولي الخاصة بدورتها الخامسة والخمسین المنعقدة -

.،نیویورك جنیف2003

بخصوص 28/05/1951محكمة العدل الدولیة، الرأي الاستشاري الصادر في -

تحفظات بشأن اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، مجموعة أراء وأحكام 

.1951محكمة العدل الدولیة 

وصادقت الجمعیة الطفل 05/02/1970محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر بتاریخ -

).1948دیسمبر /10(للأمم المتحدة علیها العامة 

في القضیة المتعلقة بشركة برشالونة للجر والإنارة والطاقة، مجموعة أراء وأحكام محكمة -

.1970العدل الدولیة 

بشأن القضیة المتعلقة 23/05/1980محكمة العدل الدولیة، الحكم الصادر في -

طهران، مجموعة أراء وأحكام محكمة العدل أ الدبلوماسیین والقنصلیین في .م.بموظفي الو

.1980الدولیة 

:باللغات الأجنبیة -2

للغة الفرنسیةبا: أولا 

A-Ouvrages :

1. Emmanuel Decaux, droit international public,2éme édition,

E/DALLOZ, 2009.

2. FIALAIRE Jacques et MONDIELLI éric, droits
fondamentaux et libertés publiques, Ed. Ellipses, paris.2007.

3. GILLES lebreton, libertés publiques et droits de l'homme,
Armand Colin, Editions, paris, 1995.

4. JACQUES Fialaile, ERIC Mondielli, droits fondamentaux et
libertés publiques Ed, ellipses.
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5. Henri OBERDORFF, droits de l'Homme et libertés
fondamentales, 2 Editions, 2010 .

B- Articles :

 Articles Académique :

1. AHANHANZO Maurice Glélé," introduction à la charte
africaine des droit de l'homme et des peuple", Etudes offertes à
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باللغة الإنجلیزیة :ثاانیا 
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out the final details of the Treaty of Peace with Japan.
The treaty was formally signed on September 8, 1951, and the occupation of
Japan ended on April 28, 1952 U.S.-Japanese relations,treaty of peace with
Japan.posted on the site

-with-Peace-of-http://www.britannica.com/EBchecked/topic/447767/Treaty:
Japan

- Organization of American states Departement of international
law,secretariat for legal affaire,American convention on Human,
rights"Pacte of San Jose, Costarica(B-32).document disponible sur le site :
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html.





فــــــهرس العناویــــن                                                                                                      

:رقم الصفحــة:العنـــوان

103

  .أهداء

.تشكّرات

.قائمة أهم المختصرات

10-06.........................................................................مـــةــــدّ ـــــــــمق

12...-بحث في الإطار النظري–نسان الإالإلزامیة في الإعلان العالمي لحقوق :لفصل الأولا

13....................................ظمات الدولیةالأعمال الصادرة عن المنّ :المبحث الأول

13.............................مات الدولیةأعمال المنظّ  فيالدولیة القرارات:المطلب الأول

15...................مات الدولیةالصادرة عن المنظّ في الجدال الفقهي للقرارات:الفرع الأول

15..............مة الدولیة كسلطة شرعیة لإصدار القرارات الدولیةالجهاز التشریعي للمنظّ :أولا

16...................مة الدولیة في سلطة اصدار القرارات الامتداد الأفقي لأجهزة المنظّ :ثانیا

  17..................................................................عام القرار بالمفهوم ال-1

17................................................................القرار بالمفهوم الخاص-2

17...................................التكوین القاعدي لقرارات المنظّمات الدولیة:الفرع الثاّني

17..............................................التشكیل الفنّى لقرارات المنظّمات الدولیة:أولا

18..........................................المیزات الأساسیة لقرارات المنظّمات الدولیة:ثانیا

18.................................................................القانوني والدوليالطّابع-1



فــــــهرس العناویــــن                                                                                                      

:رقم الصفحــة:العنـــوان

104

18...................................................تحقق الإرادة المنفردة في اتخاذ القرار-2

  19...........................................................................القرار إلزامیة-3

18.......................................................................العمومیة والتجرید-4

20................................................................مراحل اصدار القرار:ثالثا 

20...........................................الصور المختلفة لقرارات المنظّمات الدولیة:رابعا 

20............................................................أو التنّفیذیةالقرارات الملزمة-1

21...............................................................................اللائحة-2

21..............................................................................التوصیة-3

  22...............................................................................الإعلان- 4

إشكالیة التوصیف القانوني للوثیقة المتضمنة الإعلان العالمي لحقوق :المطلب الثاّني

23..................................................................................الإنسان

23.....................أسلوب الإعلان كتصرف قانوني في أعمال الأمم المتّحدة:الفرع الأول

إلزامیة النّص القانوني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في منظور الفقه :الفرع الثاّني

  25...................................................................................الدولي

25.................الاتجاه الفقهي المنكر للقوة الإلزامیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان :أولا

27....................الاتجاه الفقهي المقر للإلزامیة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:ثانیا

29........................................................................الرأي الراجح:ثالثا



فــــــهرس العناویــــن                                                                                                      

:رقم الصفحــة:العنـــوان

105

30.......................القیمة التوافقیة لوثیقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:المبحث الثّاني 

31...................................مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:المطلب الأول

32......................................دراسة وصفیة لمضمون الإعلان العالمي:الفرع الأول

32..........................................................................في المقدمة:أولا

33...........................................................................في المتن:ثانیا

34......................ثنائیة الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:الفرع الثاّني

34.............................................................الحقوق المدنیة والسیاسیة:أولا

35.............................................الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقّافیة:ثانیا 

36.............................تحدّیات ارصد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:المطلب الثاّني

37.............المرجعیات الأساسیة لوضع وثیقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:الفرع الأول

38..........................................................الخلفیات السیاسیة والتاریخیة:أولا

39..............................................................المسحة الیبرالیة الغربیة:ثانیا

39....................................................................من النّاحیة الإجرائیة-1

39..................................................................من النّاحیة الموضوعیة-2

40..................................حقوق الإنسان ما بین العالمیة والخصوصیة:الفرع الثاني

40.........العوامل التي جعلت منظومة حقوق الإنسان مجرد إعلان دون إعلان دون إلزام:أولا



فــــــهرس العناویــــن                                                                                                      

:رقم الصفحــة:العنـــوان

106

41....................................عالمیة الحقوق وتكاملها في نص الإعلان العالمي:ثانیا

41................الخصوصیة كوسیلة لتحلل من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:ثالثا 

42.....................................................................خلاصة الفصل الأول

-بحث في الإطار العملي-تدرج الطابع الإلزامي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان:الفصل الثاّني

..........................................................................................45

بحث فكرة تحول إلزامیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في النصوص :المبحث الأول

46..................................................................................الوضعیة

47...................استقبال القوانین الدّاخلیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان:المطلب الأول

48........................................................في الدساتیر الوطنیة:الفرع الأول

49................................................................في الدّساتیر الجزائریة:أولا

49.........................................................................1963دستور -1

50..........................................................................1976دستور-2

52..........................................................................1989دستور -3

52..........................................................................1996دستور -4

  53....................................................2005ة في الدستور العراقي لسن:ثانیا

54.........................................................في القوانین الأخرى:الفرع الثاني

55......................................................................قانون العقوبات:أولا



فــــــهرس العناویــــن                                                                                                      

:رقم الصفحــة:العنـــوان

107

55......................................................................قانون الأسرة:ثانیا

57.....................................................على الصّعید الدولي:المطلب الثاّني

57...................................................................المعاهدات الدولیة:أولا 

58...........................................................1966العهدین الدولیین لسنة -1

58...................................................1951معاهدة السلام مع الیابان لسنة -2

59.................................................................المعاهدات الإقلیمیة:ثانیا

59.................................................الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان-1

62.........................................1995ار لحمایة الأقلیات الوطنیة الاتفاقیة الإط-2

62......................................................ق الإنسان الاتفاقیة الأمریكیة لحقو -3

65.......................................1981المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب -4

67....................................................نسانالمیثاق العربي لحمایة حقوق الإ-5

بحث فكرة تحول إلزامیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الاجتهاد القضائي :المبحث الثاني

69.................................................................................الدولي

تحول إلزامیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قضیة الإبادة الجماعیة لسنة :المطلب الأول 

1996...............................................................................71

72......................................................عرض وقائع القضیة:الفرع الأول



فــــــهرس العناویــــن                                                                                                      

:رقم الصفحــة:العنـــوان

108

76.................................................وقائع القضیّةالتعلیق على:الفرع الثاني 

تحول إلزامیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قضیة برشالونة تراكشن:المطلب الثاني

1970.................................................................................78

79..............................................................وقائع القضیة:الفرع الأول 

82.................................................التعلیق على وقائع القضیة:الفرع الثاني

84....................................................................الفصل الثانيملخص

88-86...............................................................................خاتمة

108-103.....................................................................المراجع فهرس



ملخص باللغة العربیة

، أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق 1948دیسمبر  10في 

بمثابة فكرة مثالیة یجب الإقتداء بها من طرف جمیع الشعوب أین اعتبره هذا الجهاز الإنسان 

إذ یتم تأكید .والدول، وعلى كل عضو في المجتمع واجب الاحترام وتكریس هذه الحقوق والحریات

.هذه المبادئ بمعاییر وطنیة ودولیة والممارسة العالمیة الفعالة

یحمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قیمة أدبیة أخلاقیة مشتركة لكل الإنسانیة إذ 

.أصبحت مرجعیة للدول

فهذه المبادئ تم تكریسها في القوانین الداخلیة للدول واتفاقیات دولیة ما أكسبها طابع 

.خصوصا من جهة الممارسةلقواعد الآمرةا

Résumé en français

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nation Unies adopte la
Déclaration universelle des droits de l'homme.

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des
droits de l'homme comme l'idéale commun à atteindre par tous les peuples et
toutes les nations afin que tous les individus et les organes de la société, ayant
cette déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et
l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par
des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et
l’application universelles et effectives,

Cette déclaration ce n'as pour autant de valeur juridique obligatoire. Elle
n'est qu'une simple déclaration de l'assemblée générale des nations unis. Elle a
une grande valeur morale et politique en tant qu'idéal commun à l'ensemble de
l'humanité. Elle fournie un excellent cadre de référence aussi bien aux Etats.

Les principes de consécration de la déclaration des droits de l'homme
dans le système interne des États ou sur la forme des accords internationaux,
sont rendus des règles impératifs.


